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ابعة ـــي متــة فــزة المختصـــــالأجه:اني ـــــالمطلب الث
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  .ارنةــــــــالمق
  اتمة ـــــــــــــــــــــــــــالخ

  ع ـــــراجـــائمة المـــــــق
  رســــــــالفه
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ريعات ــي التشـرونية فــكتللإريمة اـــمفهوم الج: ث الأولـــالمبح
  .ارنةــالمق
عالية التكنولوجيا الفي الدول المتقدمة ذات أول مـــرة لكترونية ظهرت الجريمة الإ     

ذا سنتطرق في هذا المبحث إلى ــلهثم إنتقــلت إلــى الـــدول الأخــرى 
د ــديــتحل سنتطرق ذلك قبل التشريعات المقارنةدراسة الجريمة الإلكترونية في 

  ية تصدي التشريعات المقارنة لها مفهومها وتطورها وكيف
  .رونيةــــريمة الإلكتــريف الجـــتع :الأولب ــالمطل

ـ قبل التطرق إلى تعريف الجريمة الإلكترونية لابد من تعريف مصطلحات المتعلقة     
جريمة الإلكترونية في تشريعات المقارنة تعريفا فقهيا بهذه الجريمة أولا ثم تعريف ال

وقانونيا،سنقسم هذا المطلب إلى فرعين ندرس في الفرع الأول تعريف المصطلحات 
  )1(.المتعلقة بالجريمة الإلكترونية والفرع الثاني تعريف الجريمة الإلكترونية 

ة ريمـــة بالجــت المتعلقاــريف المصطلحـــتع: رع الأولـــالف
  .رونيةــالإلكت

  :هناك مجموعة من المصطلحات المتعلقة بمصطلح الجريمة الإلكترونية منها
وع الحاسوب هو عبارة عن جهاز إلكتروني مصن :الآلياسب ـــالح ــــــ أولا

أوامر خاصة لمعالجة وإدارة المعلومات بطريقة  باستخداممن مكونات يتم ربطها وتوجيهها 
الحصول على حقائق (البيانات المدخلة إستقبال :ليات أساسية هيما،وذلك بتنفيذ ثلاث عم

، )المدخلاتإجراء الحسابات والمقارنات ومعالجة (،ومعالجة البيانات إلى معلومات)المجردة
  )2().الحصول على نتائج( وإظهار المعلومات المخرجة 

متكاملة تعمل مع أنهً مجموعة من الأجهزة ال الآليومن تعريفات التي أعطيت للحاسب      
خلة وفقا لبرنامج موضوع مسبقا مدمجموعة من البيانات البعضها البعض بهدف تشغيل 

   ." للحصول على نتائج معينة

كما يعرف أيضا بأنه مجموعة متداخلة من الأجزاء لديها هدف مشترك من خلال     ـ
  )3(أداء 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجرائم المعلوماتية، ماجستير في القانون الجنائي المعلوماتي،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ، نهلا عبد القادر المومني:  )1(

  .20 ص ، 2008ـــــ  م ، الطبعة الأولى، الإصدار الأول2008ه ـ 1429
  .20نفس المرجع ، ص  ) :2(
شارع زكرياء غنيم  84دار الجامعية ، الإسكندرية ، عنوان أمن الجريمة الإلكترونية ،  ،خالد ممدوح إبراهيم ) : 3(

  .20ص ، 2008ية ، الإسكندر ةالإبراهيمي
سرعة عالية ودقة كبيرة يمكنها قبول  ذاتحاسبة إلكترونية  آلةالتعليمات المخزنة وهو 

  )1(.بيانات وتخزينها ومعالجتها للحصول على نتائج مطلوبة ال

مجموعة من الأجهزة المترابطة والتي تعمل :ً أنهأيضا ونظام الحاسوب يمكن تعريفه      
  )2( .ًمعا من خلال مجموعة من الأوامر والبيانات لتحقيق حل المسألة معينة

 1ختلفة نذكر منها تأخذ عدة معاني م : اتـــومـالمعل  ــــــــ اــثاني
يستخلص من البيانات عن طريق العرف أو الإتفاق هي المعنى الذي  ـــــ المعلومات
  .أو الخبرة أو المعرفة

رسالة ما يعبر عنها : تعريف للمعلومات بأنها   catalaوقد إقترح الأستاد  ــــــ 2
 (3).في شكل يجعلها قابلة للنقل أو الإبلاغ للغير

المشرع الأمريكي المعلومات في قانون المعاملات التجارية  قد عرف ـــــــ 3
تشمل البيانات والكلمات بالفقرة العاشرة من المادة الثانية بأنها  1999لسنة الإلكترونية 

والصور والأصوات و الرسائل وبرامج الكمبيوتر الموضوعة على الأقراص المرنة 
  .وقواعد البيانات أو شابه دلك

يوليو  26الصادر في  652ــــــ  82سا ووفقا للقانون رقم وفي فرن ــــــ 4
بأنها ً صوت أو صورة أومستند أو معطيات أو خطايا أيا كانت تعرف المعلومات  1982

  .طبيعتهاً 
ومن القوانين العربية التي عرفت المعلومات القانون الأردني للمعاملات  ــــ 5

ً  البيانات أو لثانية االمادة حيث  2001لسنة  85الإلكترونية رقم  من هدا القانون بأنها 
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النصوص أو الصور أو الأشكال أو الأصوات أو الرموز أو برامج الحاسوب أو قواعد 
  )4(.المعلومات التي أنشات أو أرسلت أو استلمت أو خزنة بوسائل الإلكترونية

هو شخص يتمتع بالمهارة : اتي ـــرم المعلومـــالمج ا ــــــــثالث 
لأنه يخاف من كشف بمبررات مختلفة عرفة والذكاء وعند إرتكابه للجريمة يبررها والم

   .جريمته

النظام  قهرو الرغبة في التعلم ومن الدوافع التي تدفع المجرم المعلوماتي لإرتكاب جريمة
وهناك دوافع مادية مثل  المتعة والتحديو المعلوماتي وإثبات الذات والرغبة في الإنتقام

  )5(الربح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  .14ص المرجع السابق،، خالد ممدوح إبراهيم ):1(
  20 المرجع السابق ، ص ،نهلا عبد القادر المومني ): 2(
 30نترنت ، ماجستير في القانون ، دار الفكر الجامعي ، المعلوماتية وإجرام الأ لجريمةا، سامي على حامد عياد ): 3(

 .24ص  ، 2008شارع سوتير ــــــ الإسكندرية ، سنة الطبع 
 .26، المرجع السابق ، ص خالد ممدوح إبراهيم ): 4(
 .80ـــــــــــــــــــ 77 ق ، صالمرجع الساب ،نهلا عبد القادر المومني ): 5(

العسكري التسابق هناك دوافع أخرى مثلا كالتنافس السياسي والإقتصادي وو  المال وكسب
   )1(.......بين الدول

  .رونيةـتــــــريمة الإلكـــريف الجـــتع: اني ــرع الثـــالف 
  يمكن تعريف الجريمة الإلكترونية تعريفا لغويا وإصطلاحيا

 الآليةيقصد بها المعالجة  المعلوماتية:  ويـــريف اللغـــتع ـــــــأولا 
، وتعني تكنولوجيا تجميع   informatiqueللمعلومات،وهي ترجمة للمصطلح الفرنسي 

 traitematiqueومعالجة وإرسال المعلومات بواسطة الكمبيوتر، وقد إستعمل مصطلح 
outomatise des domnes المعالجة الالية للبيانات ومصطلح   ويعنيtelematique أي

الإنجليزية وإن كان ليس لها أصل في في اللغة   tlematic، وهي تعادل مصطلح إتصالات
 (2).الفرنسيةموس الإنجليزي ، مستمدة من الللغة القا
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  :يـــلاحــريف الإصطـــتعال ــــــا ـــثاني
  :ي ـــريف الفقهــتعالــــ  1

رة المستحدثة ، يلاحظ عدم وجود إتفاق على مصطلح معين للدلالة على هذه الظاه      
تلاس المعلوماتي ، أو الجريمة فهناك من يطلق عليها ظاهرة الغش المعلوماتي ، أو الإخ

المعلوماتية، فلهذا نجد بعض الفقهاء وضعوا تعريف الجريمة المعلوماتية في 
  )3(.مجال واسع ومجال ضيق: مجــــاليــن 

التوسع في مفهوم هناك تعريفات حاولت  :تعـــــريف الواســع الأ ــــــ 
كل فعل أو امتناع عمدي ، ينشأ عن الإستخدام غير : ًالجريمة المعلوماتية فعرفوها كالأتي 

  الأشيــاء المعنوية يهدف إلى الإعتداء على الأموال أو المشروع لتقنية المعلوماتية

امي متعمد ً كل فعل إجر :مفهوما واسعا للجريمة المعلوماتية أنها    parker الخبير الأمريكي
 عنه خسارة تلحق بالمجني عليه ، أو كسب يحققه ا كانت صلته بالمعلوماتية ، ينشأأي

   )4( .الفاعل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــ
  .80ـــ ــــــــــــــ 77ص  المرجع السابق ،،ادر المومني نهلا عبد الق): 1( 
  .43يم ، المرجع السابق ، ص خالد ممدوح إبراه): 2(
سكندرية ، دار الجامعة الجديد للنشر ، كلية الحقوق ــــ جامعة الإالجرائم المعلوماتية  محمد العريان ،): 3(

  .43 ، ص  2004، الطبعة  الإسكندرية
  .49لقادر المومني ، المرجع السابق ، ص نهلا عبد ا): 4(

مجموعة من الأفعال : ًالجريمة المعلوماتية أنها hestanc و vivant دف الأستايعر   
  )1(. المرتبطة بالمعلوماتية التي يمكن أن تكون جديرة بالعقاب

جرائم الكمبيوتر فهو مصطلح شامل أشمل من المصطلح السابق ويقصد فيه كل الجرائم 
داة الجريمة أو كان هدف الجريمة ويدخل من ستخدم فيها الكمبيوتر فهو سواء أالتي ي

ضمنها جرائم معلوماتية وجرائم الإنترنت ، كما يدخل من ضمنها الإعتداء على الشبكات 
  .المحلية خاصة بالهيئات والمنشات الخاصة والعامة

  )2( .الآخرين افةالتقنيات الرقمية لإخ استخدامجريمة الإلكترونية هي ببساطة 
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فعل غير كل : "  تعرف الجريمة المعلوماتية على أنها  : ب ـــــــ تعريف الضيق
بقدر كبير لازما لإرتكاب من ناحية  الآليةمشروع يكون العلم بتكنولوجيا الحاسبات 

  ."لملاحقته وتحقيقه من ناحية أخرى
داءات القانونية التي ترتكب الإعت: " أن المقصود بالجريمة المعلوماتية mass  يرى الأستاذ

  )3(."بواسطة المعلوماتية بغرض تحقيق ربح

 كل أشكال السلوك غير المشروع أو الضار" أن  tiedemann اني ــه الألمــــالفقي
يرتكز في تعريفه على وسيلة إرتكاب فهو . بالمجتمع الذي يرتكب بإستخـــدام الحاسب

   .الجريمة
الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تعريف جريمة الحاسب  يعرفها مكتب تقييم التقنية في

compuutre crim  الجرائم التي تلعب فيها البيانات الكمبيوتر والبرامج المعلوماتية : أنــها
  .وإرتكــز كذلك في تعريفه على الوسيلة المرتكبة بهــا الجريمة. دورا رئيسيا 

جريمة يكون  أي :الحــاسب بأنها لجــــريمة   david thompson  تعـــــريف 
متطلبا لإقتــرافهــا أن تتوافر لدى فاعلها معرفة بتقنية الحاسب وهدا الفقيه إرتكــز 

  )4( .في تعريفه على توافر المعرفة بتقنية المعلومات 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .49 نهلا عبد القادر المومني ، المرجع السابق ، ص  : )1(
: الجرائم المعلوماتية على شبكة الأنترنت ، دار المطبوعات الجامعية ، أمام كلية الحقوق ت  رج يوسف ،أمير ف): 2(

  .107، 106 ، ص  2009، ــــ الأسكندرية  4126869
   .48نهلا عبد القادر المومني ، المرجع السابق ، ص ): 3(
  40،  38  ، صالمرجع السابق  عياد ، سامى علي حامد): 4(
  

غير المشروع لتقنية  مالإستخدانشأ عن فهي ت أما بالنسبة للفقه المصري ،        
يرى  أخروهناك فريق  )2(المعنوية  شياءالأعلى الأموال أوالمعلوماتية ويهدف إلى الإعتداء 
اع يأتيه إضرارا بمكونات الحاسب ، ــعمل أو إمتن" أن الجريمة المعلوماتية هي 
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وقد عرفها ". وشبكات الإتصال الخاصة به، التي يحميها قانون العقوبات ويفرض له عقابا 
داء على ــــكل فعل إيجابي أو سلبي عمدي يهدف إلى الإعت"  محمد علي العريان بأنها

   )1(."تقنية المعلوماتية أية كان غرض الجاني

ام ــراح المقدم من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن نطـــيعتبر الإقت         
المتعلق بالغش المعلوماتي  19ـــــــــ  88عند تبنيه للقانون  الآليةالمعالجة 

القانون العقوبات  والدي تم إدماجه في) 05/01/1988مؤرخ في ( المعدل والمتمم 
للمعطيات ،  الآليةأهم تعريف يمكن الإعتماد عليه في تحديد مفهوم المعالجة  الفرنسي يعتبر

، برامج ،  ذاكرةنظام المعالجة تتكون كل منها : بحيث إقترح هدا المجلس التعريف التالي 
ات تتحقق معطيات ، أجهزة إدخال وإخراج ، أجهزة ربط ، يربط بينهما مجموعة من العلاق

عن طريق نتيجة معينة وهي معالجة المعطيات ، مع ضرورة أن يكون هدا المجموع أو 
  )2(".المركب محميا بأجهزة أمان

ورغـــم شيوع هدا التعريف فيما بعد في أوساط الفقه إلا أن الجمعية الوطنية       
، ويعزى دلك  19ــــ  88الفرنسية لم تحتفظ به عند الصياغة النهائية لنص القانون 

لأسباب منهجية بحت لا علاقة لعا بالمضمون هذا التعريف ، الذي يبقى في كل الأحوال 
    .ذلك النص.وسيلة لتفسير

ويلاحظ على هذا التعريف أنه إشترط على نظام المعالجة الآلية للمعطيات أن تتوافر على 
  :شرطين لا قائمة له ولا حماية قانونية بدونهما هما

وجود علاقات تربط مابين العناصر الداخلة في تكوين النظام ، وتوحدهما ضرورة      
نحو تحقيق هدف واحد محدد هو المعالجة الآلية للمعطيات هذا مع الملاحظة أن العناصر 
الأدبية والمعنوية التي يتكون منها المركب والتي وردت في تعريف مجلس الشيوخ ،إنما 

لمجال أمام إضافة عناصر جديدة أو حذف بعضها وردت على سبيل المثال وهنا يفتح ا
ضرورة توافر النظام على أجهزة  حسب ما يفرزه التطور التقني في هذا المجال مستقبلا
  )3( .أمان تحقق له حماية فنية كشرط للتمتع بالحماية الجنائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــ

  .45 المرجع السابق ، ص، ان ـــمحمد علي العري): 1( 
ـــــ  2015بسكرة الركن المفترض في الجريمة المعلوماتية ، جامعة  ة حول، مداخلنشنــــاش منية ): 2(

  .2،3 ، ص 2016
   : يـــانونــــــقالريف ـــــــتعــــــ  2

المعالجة المشرعين تجنبوا الخوض في مسألة وضع تعريف تشريعي لنظام غالبية إن       
من جهة أخرى  بعضهم للمعطيات و أوكلوا مهمة ذلك إلى الفقه والقضاء، إلا أن الآلية

 للمعلومات ، ومن الآليةإتجهوا إلى وضع تعاريف لنظام المعلومات وليس لنظام المعالجة 
  : بين التشريعات التي عرفت النظام المعلوماتي نذكر 

ارة ـــأن التجـــي بشــــرال النموذجــونستــانون اليــأ ـــ ق
  :1996ة ــرونية لسنـــالإلكت
 :على أنهالفقرة و ، نظام المعلومات  2حيث عرف هذا القانون من خلال نص المادة      

يانات أو إرسالها أو إستلامها أو تخزينها لتجهيزها رسائل الب ءالنظام الذي يستخدم لإنشا"
  )1(." أخرعلى أي وجه 

ب ــــــــ قــــانون المعــاملات الإلكتــرونية الأردنـــي رـقــم 
  : 2001لسنـة  85

ا نظام معالجة أيض 10الفقرة  2حيث عرف هذا القانون بدوره من خلال نص المادة      
الإلكتروني المستخدم لإنشاء رسائل المعلومات أو إرسالها أو  النظام"  :المعلومات على أنه

  )2(".تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو تجهيزها على أي وجه أخر

ج ـــــــ قـــانون إمــارة دبــي الخــــاص بالمعــــاملات 
  :2002لسنـة  02والتجــارة الإلكتــرونــي رقــم 

، بصدد  6الفقرة  2خر من خلال نص المادة ـ حيث عرف هذا القانون هو الأ     
نظام إلكتروني لإنشاء : "تعريف المصطلحات أيضا نظام المعلومات الإلكتروني على أنه 

أو إستخراج أو إرسال أو إستلام أو تخزين أو عرض أو معــــالجة المعلومات أو 
  )3(" .الرسائل إلكترونيا
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مة أنها تنطبق عل نظام المعالجة الآلية للمعطيات الملاحظ على التعريفات الثلاثة المتقد    
أكثر من على نظام المعلومات ككل ، كذلك أنها إنصبت في مجرى واحد معتمد في تعريف 
 نظام المعلومات على تعداد الوظائف التي يقوم بها أوينجزها هذا النظام والتي تمثل طرق

 )4(رد وظيفة من تلك الوظائفمج" المعالجة الآلية " المعالجة المعلوماتية ومعبرة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ
  .3 المرجع السابق ، ص ،نشناش منية ): 1(
الصــادر  4524الأردنية الهــاشمية رقم ، الجـــريدة الرسمية للمملكة 2001لسنة  85قـــانون رقم ): 2(

  .6010 ،ص2001 /31/12اريخ بتـــ
 12متعلق بالمعـــاملات والتجارة الإلكترونية ، صادر بتاريخ  2002لسنة  02قــانون إمارة دبــي رقم ): 3(

  . 2002فبراير 
  .3نشناش منية ، المرجع السابق ، ص ) : 4(

أوسع من فكرة المعالجة المعلوماتية ، أضف إلى  أن فكرة المعالجة الآليةعلى رغم من 
ذلك خلوها من الإشارة إلى الشرطين اللذين أشار مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضرورة 

  .توافرهما في النظام 

  :ودي ـــــرع السعـــد ـــــــ المش
ــــــــ بحيث عرف المشرع السعودي من خلال نظام مكافحة جرائم المعوماتية 

مجموعة : " النظام المعلوماتي بأنه  1ة السعودية بموجب نص المادة يالعرب في المملكة
، وينطبق على " الآليةتها ، وتشمل الحاسبات دوات معدة لمعالجة البيانات وإداربرامج وأ

ماتقدم من إنتقادات بشأن تعريفات التشريعات الثلاث أعلاه ،  )1(تعريف المشرع السعودي
النظام على حاسبات آلية ، إذ توجد في هذه الأخيرة على  ماللكن يحسب له إشتراطه إشت

إختلاف أنواعها وإن صح التعبير غرفة عمليات المعالجة الإلية للمعطيات ، يتميز الحاسب 
الآلي بقدرته الهائلة على معالجة أحجام ضخمة من البيانات والمعطيات وبسرعة عالية جدا 

  )2(.ودقة متناهية دون تعب أو ملل

 .رونيةـــريمة الإلكتــور الجــتط: انيــلب الثالمط
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لقد ظهرت جرائم الإنترنت في حقل جرائم التقنية العالية في نهاية الثمانينات ، وكان      
المؤرخة واقعتها في * دودة موريس* جريمةذلك من خلال العدوان الفيروس وبالأخص 

  .1988نوفمبر 
 16مؤتمر المنعقد في أستراليا في الفترة ولقد أطلق مصطلح جرائم الإنترنت في     

  .17/2/1998ــــــ 
وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الباحثين يستخدمون مصطلحات غير دقيقة للتعبير       

مصطلح  يستخدم الإجرام المعلوماتي" إذ نجد البعض يستخدم مصطلح . عن جرائم الإنترنت
في حين أنه يجب إستخدام ".الغش المعلوماتي" أو مصطلح جرائم التكنولوجيا المتقدمة "

الإجرام "ذلك لأن ".جرائم الإنترنت"المصطلح الدقيق والمتماشى مع طبيعة تلك الجرائم وهو
)3(  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .3 نشناش منية ، المرجع السابق ، ص ):1( 
  .6، ص ، 2004عمر محمد أبو بكر بن يونس ، الجرائم الناشئة عن إستخدام الأنترنت، دار النهظة العربية ،  ):2(
سة مقارنة ، دار الفكر نبيلة هبة هروال ، الجوانب الإجرائية لجرائم الإنترنت ، في مرحلة جمع إستدلالات، درا): ): 3(

  .31 ، ص2013شارع سوتير ــــ الإسكندرية ،  30الجامعي 
أن التعبير عن الجرائم الواقعة عن طريق جهاز الكمبيوتر، إلا  دوإن كان يقص" المعلوماتي

إستخدام الكمبيوتر لمعلومة يتحقق دائما بعتداء على اهذا لايعني من جهة أخرى أن الإ
 تكون أداة لإرتكاب ترنت ، لذلك لأن الوسائل التقليدية هي دائما مام الإنوخصوصا بإستخدا

الشأن تلك الجريمة، وبالتالي فالجريمة المعلوماتية قد تكون أشمل من جرائم الإنترنت وذات 
 )1.("جرائم التكنولوجيا المتقدمة"وكذا  بالنسبة ص للغش المعلوماتي

البرتغال في / المنعقد في لشبونة ـــــــــ ولقد لاحظ مؤتمر القانون والإنترنت
أنه يجب عدم الإلتفات إلى مثل هذه المصطلحات غير الدقيقة ، وإعتماد   26/01/2001

دون غيره للتعبير عن جرائم الأنترنت ، مع الأخذ في الإعتبار   cyber crimمصطلح 
  )2(.التمييز بين تلك الجرائم التي يمكن إرتكابها عبر الإنترنت 
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ها، ولهذا مرت اريخي تبعا لتطور التقنية وإستخدامرائم الأنترنت بتطور تمرت ج     
  :بثلاث مراحل هي

من  السبعينات إلىالسيتينات من من شيوع إستخدام الحواسيب  :المرحلــة الأولــى
ة تناقش التلاعب بالبيانات ت المعالجة على مقالات ومواد صحفيإقتض القرن الماضي

انت النقاشات مع التساؤل حول ما إذا كوترافقت هذه . لكمبيوتر؟المخزنة وتدمير أنظمة ا
م شيء عابر أم ظاهرة إجرامية مستحدثة، وإن الجدل حول ما إذا كانت جرائم ئهذه الجرا

بالمعنى القانوني أم مجرد سلوكيات غير أخلاقية في بيئة أو مهنة الحوسبة ، وإن الجدل 
ي أم مجرد سلوكيات غير أخلاقية في بيئة أو مهنة حول ما إدا كانت جرائم بالمعنى القانون

هرت عدد من الحوسبة ، ومع تزايد إستخدام الحواسيب الشخصية في السبعينات ظ
التي إهتمت بجرائم الكمبيوتر وعالجت عددا من قضايا  حية والقانونيةالدراسات المس

   ) 3(.لوكيات مرفوضةالجرائم الفعلية، وبدأ الحديث عنها بوصفها ظاهرة إجرامية لامجرد س
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــ
  .31، صالمرجع السابق  نبيلة هبة هروال ،): 1(
  .158ص بكر بن يونس ، المرجع السابق ، عمر محمد أبو: )2(
، دور الكمبيوتر في مجال إرتكاب الجرائم الإلكترونية ، شرح جرائم الكمبيوتر والأنترنت، دار  عبد الفتاح مراد): 3(

  .43الكتب والوثائق المصرية ، ص
سطح مفهوم جديد لجرائم الكمبيوتر الفي الثمانينات حيث طفا على  :انيةــرحلة الثــالم

م نظام الكمبيوتر عن بعد وأنشطة نشر وزرع والأنترنت وإرتبطت بعمليات إقتحا
  .التي تقوم بعملية تدميرية للملفات أو البرامج الفيروسات الإلكترونية

المعبر عن مقتحمي النظم، لكن الحديث عن الدوافع لإرتكاب هذه  "الهاكرز"شاع إصطلاح 
الأفعال ظل محظورا في رغبة المحترفين تجاوز أمن المعلومات وإظهار تفوقهم 

ولكن هؤلاء المفامرون أصبحوا أداة إجرام، وظهور المجرم المعلوماتي المتفوق التقني،
 إرتكاب أفعال تستهدف الإستلاء على المال إجرامية خطيرة القدرة علىبأغراض  المدفوع
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أو الاستيلاء على البيانات السرية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية  أو التجسس
   )1(. والعسكرية

التسعينات تناميا هائلا في حقل الجرائم الإلكترونية وتغيير شهدت   : ــلة الثــالثةالمرح
في نطاقها ومفهومها وكان ذلك بفعل ما أحدثته شبكة الأنترنت من تسهيل لعمليات دخول 
الأنظمة وإقتحام شبكة المعلومات ظهرت أنماط تقوم على فكرة تعطيل نظام تقني ومنعه من 

عتاد وأكثر مامورست ضد مواقع الأنترنت التسويقية الهامة التي يتسبب القيام بعملة الم
إنقطاعها عن الخدمة ساعات في خسائر مالية بالملايين ، ونشطت جرائم نشر الفيروسات 

إلى ملايين المستخدمين في ذات الوقت  عبر المواقع الإلكترونية لما تسهله من إنتقالها
رنت أو المراسلة بالبريد الإلكتروني المنطوية على وظهرت الرسائل المنشورة على الأنت

الأحقاد أو المساس بكرامة وإعتبار الأشخاص أو المروجة لمواد غير القانونية أو غير 
  ) 2(.المشروعة

ريمة ـارنة للجــات المقـريعــدي التشــتص: الث ــلب الثـالمط
  .رونيةــالإلكت

منها العربية والغربية سنتطرق إليها تصدت للجريمة الإلكترونية مختلف التشريعات 
  بالتفصيل

تصــدي التشريعــات الغــربية للجـــريمة : الفـــرع الأول 
  .الإلكتـــــرونية

الخاص  1978جانفي  6الصادر بفرنسا والمؤرخ في  17ـــ 78نص القانون رقم      
معلوماتية والحريات بالمعلوماتية ملفات البيانات والحريات على إنشاء اللجنة الوطنية ال

منه على حماية البيانات  14مهمتها مراقبة حسن تطبيق القانون حيث نص في المادة 
  )3(الخاصة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .43ص  ، المرجع السابق: عبد الفتاح مراد):1(
  .43نفس المرجع ، ص ): 2(

):3( be ــ galer: le control de ladministraion par le comminssion national de liformatique et des 



الإطار المفاهمي للجريمة                      الفصل الأول                     
        الإلكترونية 

 

 
18 

librtrs، r.o.p 1980، p 1034. 

 نبالجواكانت ملك لدولة أو الأشخاص ، ويعتبر هذا القانون أول قانون ينظم سواء 
  )1(.القانونية المتصلة بالمعلوماتية وأثرها على الخصوصية

 الآليةنص قانون العقوبات الفرنسي من خلال تعديلاته بنصوص خاصة بالمعالجة  ـ     
أول  ويعد هذا الأخير 1988سنة  88ــــــ  19حيث أصدرت قانون رقم  ،للبيانات
   .  godfrainفرنسي، لتجريم بعض جرائم الحاسب الآلي وهو ما عرف بقانونتشريع 

بالدخول أو البقاء كلية أو جزئية داخل منظومة  تجريم القيام"منه على  462نصت المادة    
لمعالجة المعلومات ، وعاقبت على ذلك بالحبس لمدة شهرين إلى سنة وغرامة مالية التي 

 1994، وبصدور القانون الجديد سنة "تتراوح بين عشرة ألاف فرنك إلى مئة ألف فرنك 
المساس بأنظمة المعالجة تجريم "حيث نصت على  323تم تعديل المادة السابقة بالمادة 

  ".323/3و  323/2و 323/1الآلية للمعطيات بمختلف أشكال الإعتداء التي ذكرتها المواد 
تجريم فعل دخول أو البقاء بطريقة إحتيالية في كل أو "  323/1حيث تضمنت المادة    

مالية جزء من نظم المعالجة الآلية للمعطيات وعاقبت على ذلك بالحبس مدة سنتين وغرامة 
أورو، أما إذا نتج عن ذلك حذف أو تعديل للمعطيات الموجودة في النظام أو 30.000بقيمة 

وجودة في النظام أو تعريف لمجريات النظام فتكون العقوبة الحبس لمدة متعديل للمعطيات ال
  )2(."أورو 45.000ثلاث سنوات والغرامة بقيمة 

شغيل نظام المعالجة الآلية للمعطيات فعل إعاقة أو تعطيل ت" 323/2جرمت المادة     
  ".أورو75.000بخمس سنوات حبس وغرامة ب 

جرمت إدخال بطريقة إحتيالية معطيات إلى نظام المعالجة " فقد  323/3أما المادة      
الآلية ، أو حذف أو تعديل المعطيات ، فيعاقب بالحبس مدة خمس سنوات حبس وغرامة ب 

 )3(." .أورو 75.000
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــ
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:)1( be ــ galer: le control de ladministraion par le comminssion national de liformatique et des 
librtrs، r.o.p 1980، p 1034. 

الإطار القانوني لمكافحة جرائم المعلوماتیة في التشریع الجزائري والتشریع المقارن ،مذكرة معتوق عبد اللطیف ، ): 2(
  .88، ص  2012ــ 2011مكملة لنیل شھادة الماجستیر وعلوم الجنائیة ، 

(3):loi n 2004 575 ــــ du 21 juin 2004 pour la cofiance dans leconomie numerique  ،  j.or.f n 143 
du 22 juin 2004 ،p 11168. 

 
جلب أو حيازة أو إعطاء أو وضع تحت تصرف أداة أو " على  323/1المادة  وعاقبت     

برنامج معلوماتي أو أية معطيات يمكن أن ترتكب بها أي جريمة من الجرائم المذكورة في 
نفس العقوبة المقررة للجريمة نفسها أو ، يعاقب على ذلك ب 323/3إلى  323/1المواد 

 )1(".بالعقوبة الأشد
على معاقبة الإشتراك والمساهم بنفس عقوبة فاعل الأصلي في  323/4نصت المادة      

  .323/3إلى المادة  123/1تنفيذ الجرائم المنصوص عليها في الفقرات من المادة 
 نلأشخـــــاص الطبيعييأشــارت إلـــى معـاقبة ا 323/5نصت المـادة        

بعقوبــات تكميلية إلــى جــانب العقوبــات الأصلية فــــي حــــالة 
إقـــترافهم الأفعــال المجـــرمة فــــي الفقرات الســابقة كمنعهم من 

من قـــانون  131/26الحقوق العــائلية والمدنية حسب إجـــراء المـــادة 
ارسة الوظــائف العــامة ، ومصادرة المواد العقوبــــات الفــرنسي منع ممــ

في إرتكــــاب الجــريمة ، وإذا كـــان الفعل المجـــرم  ستخدمتالتي إ
غلاق الإإرتكب من طـــرف إحــــدى المؤسسات فيكـــون العقـــاب ب

والطـــرد مــن الصفقـــات العــامة ونشر الحكم حسب شـــروط 
  )2( .ن العقوبـــات الفــــرنسيمــن قــانو 35/131المـــادة 

على مسؤولية الأشخاص المعنوية جزائيا وفقا لشروط  323/6ونصت المادة         
من قانون العقوبات الفرنسي ، ويعاقب الغرامة في  121/2المنصوص عليها في المادة 

 131/39من قانون العقوبات الفرنسي والعقوبات المذكورة في المادة  131/8نص المادة
 7/323ادة ونصت الم 131/39والمنع المنصوص عليه في نص السند الثاني  من المادة 

جرائم المنصوص عليها سابقا بنفس عقوبة الجريمة الرتكاب على معاقبة الشروع في إ
  )3( .التامة 
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المتعلق بالثقة في الاقتصاد  2004 – 575وقد تم تعديل المواد السابقة بالقانون رقم       
لحماية  46- 45الذي شدد من العقوبات السابقة في المواد  21/06/2004بتاريخ الرقمي 

التعاملات الإقتصادية من خطر فقدان الثقة بين المتعاملين ، كما وضع أحكاما جزائية 
بحيث سمح بالقيام بعملية التشفير لكن  35لتنظيم عملية تشفير الوثائق المعلوماتية في المادة 

  )5(عند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .88 المرجع السابق ، ص، معتوق عبد اللطيف): 1(
(2):loi n 2004 57 ــــ ،p 11168. 

  .89بق ، صالمرجع الساد اللطيف ،المعتوق عب):3(
  .89نفس المرجع ، ص ): 4(

(5):loi n 2004 57 ــــ ،p 11168. 

ات المختصة بذلك وحدد عقوبات تتراوح بالحبس ـــرخصة من السلطـــطلب ال
ذه ـــالف لهـــــل مخـــأورو لك 30.000سنتين مع الغرامة بقيمة 

في   ةــانون الثقـــن قــم 37ادة ــا المـــام ، أمـــــالأحك
ديد ـــــا لتشــد خصصهـــي فقـــرقمـــلـاد اـــقتصلإا

ادية المعدة ـــوسائل المــن يستعمل الـــل مــــى كــة علـــالعقوب
اب ـــرتكإل ــاب أو تسهيــرتكإر في ــــرص التشفيـــلغ

  )1( .رائمــــــالج
مملكــة المتحــدة الثانيـــا ــــــ تصــدي التشــريع 

  الإلكتــرونيةللجــــــريمة 

صدر قــــانون إســـاءة إستخدام الحــــاسب  1990في سنة       
صمن ثـلاث حــالات  الآلـــي الــذي نظم جـــوانب الحــاسب الآلــي

دخـــول غيــر مصـــرح بــه إلـى معطيــات الحــاسب الب ىالأولـ
ــن هــذا الآلــي وبــرامجه المخـــزنة ، وجـــرمت المــادة الأولى م

غــير المصرح بــه إلى نظــام الحــاسب  القـــانون فعل الــدخول
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بحــــد أقصى ستــة أشهــر أو بغــرامة قـــدرهــا ألفــا جنيـــه 
  )2(. أستــرلنيني أو كليهمــا معــــا

الحالة الثانية تتمثل في تجريم الدخول غير المصرح به مع وجود نية ارتكاب أو        
يعاقب " من القانون على أنه  2ل إرتكاب جـــرائم أخــرى ، فقد نصت المادة تسه

الحالة الثالثة ." بالسجن لمدة خمس سنوات أو بغرامة مالية يقدرها القاضي أو بكليهما معا 
 3تتعلق بتجريم الإتلاف المعلومـاتي وذلك بمفهوم الواسع لفعل إتلاف من خلال المادة 

يقوم بعمل من شأنه إحداث تغيرات غير مصرح بــها في  كل من" التي نصت على 
  .محتوى أي حاسب آلي متى توافر لديه العلم والإرادة وقت قيامه بهذا الفعل 

كل من يقوم بنية ربح له أو : " ب  1981من قانون التزوير لسنة  1المادة تعاقب       
زوير بيانات حسابية ، وكذلك للغير أو إلحاق خسارة بالغير بتدمير أو محو أو إخفاء أو ت

  من يقوم باستخدام مثل هذا البيانات أو المستندات أو التسجيلات المزورة

كل من يقوم بخلق أداة "من قانون التزوير أنه يعد مرتكبا لجريمة التزوير  :2ادة ـــالمو
  )3(".مزورة بنية اقتناع شخص آخر قبولها بوصفها أداة سليمة

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــ

 (1):Loi n 2004 575ـــ ،p،11168. 
وقية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، الوجيز في حماية الملكية الفكرية والفنية ، منشورات الحلبي الحق ،غسان رباح  ):2(

  .153ص
  .90،92 ، المرجع السابق ، صالمعتوق عبد اللطيف ):3(

كل " وذلك بأنها  2دة في المادة تعرف مصطلح الأداة الموجو 3جاءت المادة       
ريط صوتي أو أي جهاز آخر سجل فيه أو ــريط ممغنطة أو شـــسطوانة أو شأ

  ."رى ــائل أخــائل ميكانيكية الكترونية أو بوســعملية معلومات حفظت بوس

ويفهم من هــذه المــادة ضرورة وجــود وسيط مـــادي تسجــل      
لا يمكن اعتبــار استعمال شفــرات غيــر سليمة . عليــه المعــلومــات 
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للدخــــول إلى نظــام الحاسب الآلي أداة مـــادية لأنها مجــرد إشــارات 
  )R.V.GOLD )1مادة في قضيته الكترونية لهذا رفض القضاء البريطاني تطبيق هذه ال

ثالثا ــــــ تصــدي التشــريع الولايــات المتحـدة الأمـريكية لمكـافحة 
  : الجــريمة الإلكتــرونية 

لآلي وهو قانون الفيدرالي صدر أول قانون لمواجهة جرائم الحاسب ا 1984في سنة       
وفي ) A1 - 1030( إلى)  A1 – 1030( مواد من  07الحاسب الآلي تضمن  لجرائم

تم تجريم إتلاف الحاسب الآلي و ونظمه و ما يحتوي عليه )  A5 – 1030(نص المادة 
و  1994ثم  1986أساسية في سنة  تمن معلومات المادة ، وخضع هذا القانون لتعديلا

1996 .  

 بتزاز المعلوماتي ، حيث تم تحديدلى تجريم الإع:  (A7_1030)ونصت المادة      
هم بتحقيق الربح المادي وكذا ناءا على عدة اعتبارات تتعلق بوجود نية عند المتالعقوبة ب

  )2( .اجتنابه الضرر اللاحق بالضحية وكذا وجود ظرف العود عند المتهم من عدمه  بصدد
ع الإتلاف المعلوماتي هنا حرص المشر قضية الطالب الأمريكي موريس حول جريمة

  )3(. عية لمكافحة الجريمة المعلوماتية الأمريكي على اكتمال بنيته التشري

وفي هذه القضية ظهر الفراغ التشريعي فيما يتعلق باستخدام البرامج الخبيثة في تعطيل 
-1030أجهزة الحاسب الآلي ، وعدم تطابق السلوك الإجرامي للطالب موريس مع المادة 

A   ته لم تتجه إلى إعاقة مصرح به ، كما أن بنيالالمتعلق بمعاقبته الدخول العمــدي غير
حماية بنية المعلومات القومية لسنة  نأنظمة معلوماتية لذلك تم تعديل هذه المادة بقانو

1996)4(  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ
  .92، 91،المرجع السابق ، ص لطيف الالمعتوق عبد ): 1(
  .92،  90نفس المرجع ، ص ): 2(

(3) : Marion ( camille cardomi) : computer niruses and the law , pc kinscon lowreniew , vol, 93 
, 1989 ,p 92 . 

  .92بد اللطيف ، المرجع السابق ، صالمعتوق ع ):4(
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والبرامج الشفرات والأوامر داخل نظام  وأصبحت تنص على تجريم تعديل المعلومات
الحاسب الآلي وإحداث الضرر العمدي يترتب عليه إلحاق الضرر بالحاسب الآلي ، كما 

الدخول العمدي والغير المصرح به إلى حاسب التي يتمتع بالحماية متى  جرمت المادة
  ترتب على ذلك 

جناية في الحالتين ، أما في  إضرار ، على الرغم من توقع الجاني وكيفية الفعل على أنه
  . حالة وقوع الإتلاف نتيجة الإهمال والخطــــــــــــــأ 

ع الأمريكي الإحتيال الذي يتم بناءا على دخول المصرح به مشرتناول ال        
من القانون  A -1029وبالخصوص في حالات استعمال البطاقة الممغنطة وذلك في المادة 

تي جرمت باستعمال بطاقات مسروقة أو منتهية الصلاحية أو ال 1984الفيدرالي لسنة 
المساعدة على  ةحيازة الأجهز 1994المزورة مع العلم بذلك وأضيف إليها في تعديل سنة 

  )1(.تزوير البطاقات الائتمانية
تجريم المعلوماتي ، وتعاقب على الدخول الغير العلى  A4-1030ونصت المادة      

ب مشمول بالحماية إذا كان الحصول على منفعة مادية هو مصرح به عمدا إلى حاس
آلاف دولار  5الغرض من هذا الدخول ، واعتبر وقت الحاسب الآلي والذي يقدر بأكثر من 

المادة على أن قبيل المنفعة المادية ، كما نصت الفقرة الخامسة من هذه   أمريكـي من
ؤوليتهم من أعمال الإتلاف إذا كانت الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى النظام تتقرر مس

مصرح لهم بالدخول مسؤولية عن أعمال الالأشخاص غير على عمدا في حين يكون 
   )2(.الإتلاف في جميع الحالات

يشمل  2000لجرائم الكمبيوتر لسنة جديدا  اأقرت وزارة العدل الأمريكية تصنيف       
البرامج (بالاتجار بكلمة السر ، حقوق الطبع السطو على بيانات الكمبيوتر : الأفعال التالية 

وعمليات الهاركرز أو القرصنة ، سرقة الأسرار التجارية ) والتسجيلات الصوتية
 ) 3(باستخدام
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــ
  .91 المرجع السابق ، ص، المعتوق عبد اللطيف ): 1(

(2):Senate report n° 104 – 357 congress , 2and jession , detailed discussion of the NII 
protection act , 1996. 

تكر القانون ممدوح عبد الحميد عبد المطلب ، جرائم إستخدام شبكة المعلومات العالمية ، بحث مقدم إلى مؤ) : 3(
  .5، ص  2000والكمبيوتر والإنترنت ، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات سنة 

الكمبيوتر ، تزوير الماركات التجارية باستخدام الكمبيوتر ، تزوير العملة باستخدام   
، الاحتيال بواسطة شبكة الانترنت ،  لالكمبيوتر ،صور الجنسية الفاضحة واستغلال الأطفا

ات القنابل بواسطة شبكة الأنترنت ، الإتجار بالأسلحة النارية والمتفجرات والمخذرات تهديد
  .وغسل الأموال عبر شبكة الأنترنت

تحت رقم  1986لمواجهة جرائم الكمبيوتر لسنة قانونا  يالأمريك عأصدر المشر      
حيث أورد فيه جميع المصطلحات  1986/1913و رقمه التشريعي  199-174

فاء الشروط التي يفرضها الدستور الأمريكي تطبيق القانون على الجرائم يية لأستالضرور
ي تكساس و الينوى الخاصة بجرائم الكمبيوتر نادا عليه قوانين ولا يتستوصدر إ المعلوماتية

.)1(  
 رونيةــلكتريمة الإـــربية للجــات العـريعــتصدي التش: اني ـــرع الثــالف
 :  

العربية على غرار الدول الغربية بتطوير بنيتها التشريعية لمواكبة  قامت الدول       
  .ة تطور جريمة المعلوماتي

لكترونية ية المتحدة في مكافحة الجريمة الإتصدي التشريع الإمارات العربأولا ــــــ 
 :  

في شأن مكافحة جرائم  2006لسنة  2مارتي في قانون الاتحاد رقم أورد المشروع الإ     
  )2(: ماتي جملة من المصطلحات ذات دلالة القانونية نذكر منها معلو
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وهي كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده و ونقله بوسائل :  رونيةــالمعلومات الإلكت
تقنية المعلومات وتشمل الكتابة والصور و الصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات 

  .وغيرها 
والتعليمات والأوامر ، قابلة لتنفيذ مجموعة من البيانات  هو : اتيــامج المعلومــالبرن

  .بوسائل تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما 
هو مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة  : رونيــاتي الإلكتــنظام المعلوم

  . البيانات أو المعلومات أو الرسائل الإلكترونية أو غير ذلك 
هو ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول :  اتيةــومــة المعلــالشبك

  )3(.على المعلومات وتبادلها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .6،  5عبد المطلب ،المرجع السابق ، ص ممدوح عبد الحميد): 1(
، 2007لبي الحقوقية ، بيروت ، جرائم المعلوماتية والأنترنت ، منشورات الح عبد الكريم عبد االله ، عبد االله ):2(

  .63ص،
  .63 نفس المرجع ، ص): 3(
  

عبارة عن سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو  : المستنــد الإلــكتــروني
على وسيط ملموس أو على استخراجه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية 

  .أي وسيط إلكتروني آخر ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه 
  .هو مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية  : عــالموق

، أو  ةأداة إلكترونية مغناطيسية ، بصرية ، كهر وكيميائي أي : اتــوسيلة تقنية المعلوم
ب أو الوظائف التخزينية يانات وأداء المنطق الحاسأداة أخرى تستخدم لمعالجة الب أي

قدرة تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الأداة  ويشمل أي
.)1 (  

يشمل ذلك بيانات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية و  : وميةـــات الحكــالبيان
  .لمحلية الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية وا
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مجموعة من الجرائم المعلوماتية كجريمة اختراق  على نص القانون السابق الذكر     
  .المواقع والأنظمة الإلكترونية 

ها ــنصت المادة الرابعة من القانون السابق على عقوبة تزوير المستندات معترف ب     
  )2(.مستند المزور مع العلم بذلك معلوماتيا وكذلك على استعمال ال

ترنت وكذلك العبث بالفحوص الطبية باستخدام الان: وجرم القانون كذلك الأفعال التالية 
عتراض مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية واستخدام الانترنت في القيام بالتصنت أو الإ

سنوات إذا كان  تالتهديد وعاقب على هذه الأفعال بعقوبة السجن مدة عشراو الابتزاز
  عتبار أو إسناد أمور خادشة للشرف و الإ جناية التهديد بارتكاب

نص القانون كذلك على بعض أفعال أخرى وجرمها كالسرقة والاحتيال والاستيلاء       
على سندات والحصول دون وجه حق على بيانات البطاقات الإلكترونية ، ونصت المادة 

تهاك حرمة الحياة ان 16، والمادة  نعلى التحريض على الدعارة والمساس بالأديا 15
كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخبار " الخاصة وذلك بنصها 

أو صور تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العقلية للأفراد ، ولو كانت صحيحة عن طريق 
شبكة المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، 

  )3( رامة التي لا تقلوبالغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .95 المعتوق عبد اللطيف ، المرجع السابق ، ص): 1(
  .79 ، 63عبد االله عبد الكريم عبد االله ، المرجع السابق ، ص : )2(
  .79 س المرجع ، ص نف): 3(

  ) 1( ".عن خمسين ألف درهم ، أو بإحدى العقوبتين 
قانون الإتحاد إلى تجريم الاتجار بالبشر والمخذرات عبر الانترنت وتطرق كذلك       

وكذا غسيل الأموال والترويج للأعمال الإرهابية وكذا التجسس على المؤسسات الحكومية ، 
مواقع أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو على تجريم إنشاء  20ونصت المادة 

إحدى وسائل تقنية المعلومات لأية مجموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار من شأنها 
  ) 2(.الإخلال بالنظام العام 
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ريمة ـــري للجـريع المصــدي التشــتص ـــــــ اـــيـثان
  : رونية ــــالإلكت
بمكافحة الجرائم المعلوماتية بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي هتمام في مصر بدأ الإ        

والمؤتمر الدولي الأول  2004الأول لجمعيات قانون الانترنت بالقاهرة في سبتمبر سنة 
   )2(.  2005قانون الانترنت بمدينة الغردقة في أوت 

 وهي 2005تأسست الجمعية المصرية لمكافحة حول جرائم المعلوماتية سنة         
منظمة غير حكومية تعني بنشر الوعي وإعادة الدراسات والمؤتمرات حول الجرائم 

  .المعلوماتية 
خصوص بعض الجرائم كالتزوير مازال التشريع المصري يعتمد على النصوص التقليدية ب

حتيال أو السرقة أو المساس باعتبار الأشخاص يطبق على بعض جرائم المعلوماتية ، أو الإ
الجرائم المعلوماتية مقارنة مع دول  ةالمصري ضعيف في مكافح عشريفلهذا نجد الت

  ) 3(.الإمارات العربية المتحدة 

أول قانون صدر بشأن تجريم بعض الأفعال المتعلقة بالنظم المعلوماتية هو قانون       
حيث جرم أفعالا تتعلق بالحصول على توقيع أو  2004التوقيع الالكتروني صدر سنة 

ور الالكتروني بدون وجه حق ، أو اعتراضه أو تعطيله عن أداء وظيفته ، وسيط أو مح
لكتروني فهو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الإأداة و " وقد عرف الوسيط الالكتروني بأنه 

  ) 4(." لكترونية رات الإرلكتروني وإصدار المحماتي يساعد على إنشاء التوقيع الإنظام معلو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .79 ، 63عبد االله عبد الكريم عبد االله ، المرجع السابق ، ص  ):1(
  .96المرجع السابق ، ص  ،يف عتوق عبد اللطالم): 2(
وني في النظم القانونية المقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، التوقيع الالكتر ،عبد الفتاح بيومي الحجازي  ):3(

.556 ، ص2005  
  . 556 ، ص نفس المرجع ) : 4(
  .97المرجع السابق ، ص  ،المعتوق عبد اللطيف ) : 5(

ريمة ـــونسي للجـــريع التـــدي التشــتص ـــــثا ــــثال
  : رونية ــــالإلكت
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الخاص  2000لسنة  83سي المتعلق بالتجارة الإلكترونية رقم يعتبر القانون التون     
، أول تشريع يتعرض للجرائم  09/08/2000بالمبادلات الإلكترونية والمؤرخ في 

  . المعلوماتية الذي بين أحكاما خاصة بالمبادلات التجارية الإلكترونية 
اصة بالتوقيع من القانون التونسي أسرارا تتعلق بالشفرة الخ 48نصت المادة      

الإلكتروني ويتم  ذلك عن طريق اختراق منظومة معلوماتية وفك رموز الشفرة أو كلمة 
بدون وجه حق عوقب بالحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر إلى السر ونشرها واستعمالها 

  )1(.سنتين وغرامة مالية بين ألف وعشرة الألف دينار تونسي 

استغلال ضعف أو جهل شخص أو باستعمال الحبل فقد جرمت وعاقبت  50أما المادة      
   )2(.في إطار عمليات البيع الالكتروني بدفعة لإبرام التزام أو تعهدات 

فقد عاقبت مزوري خدمات المصادقة الإلكترونية عندما يقومون بإفشاء  52وأما المادة     
صاحب الشهادة المعلومات التي عهدت إليهم في إطار نشاطهم مع استثناء تلك التي لخص 

  )3. (كتابيا أو الكترونيا في نشرها أو الإعلام بها 

رونية ـــريمة الإلكتــي للجــريع الأردنـــدي التشــتص ــــــــرابعا 
:  

التطور والاختصاص في مجال المعلوماتية ومن  الأردن على مواكبة ايعمل محامو     
  .لكمبيوتر و الانترنت بينهم الأستاذ يونس عرب الذي اصدر كتاب في مجال ا

وقد صادقت الأردن وتونس على اتفاقية تسمح بإمكانية استخدام التوقيع الالكتروني مما  
  . ديدة ـــيفتح آفاق واسعة أمام المعاملات الإلكترونية الج

أما الدول العربية المتبقية عليها مواكبة التطورات ومراعاة اختلاف البيئة التي تتم فيها 
  .ة ـواقع هو حقيقــفتراضي عن اللإختلاف اإادية لأن ــلعالمعاملات ا

  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 85 م عبد االله ، المرجع السابق ، ص عبد االله عبد الكري) : 1( 
  . 97 رجع السابق ، ص عبد اللطيف ، المعتوق ) : 2(
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  . 85السابق ، ص  المرجع ،عبد االله عبد الكريم عبد االله ) : 3(
  

رونية في ـــلكتـــريمة الإمفهوم الج: اني ـــــالمبحث الث
  . زائريـــريع الجــالتش
ما يصطلح على تسميته بالجرائم الوجود نوع جديد من الجرائم وهو  إلىبرز        
نترنت لذلك يمكن القول أن ختراق شبكة الأجهاز الكمبيوتر المستخدم لإ جالهالكترونية ومالإ

كل تطور ايجابي لا يخلو من سلبيات والآثار السلبية للانترنت كبيرة وخطيرة ذلك هو 
هذا الخطر الدائم إذ لا يخفى رجال القانون مسؤولية تاريخية وإنسانية تجاه  ألقىالأمر الذي 

ترونية لم تعد مقتصرة على القرصنة لسرقة المعلومات والسطو لكحد بأن الجرائم الإأعلى 
ستغلال الجنسي للأطفال والإخلال بالآداب رقام بطاقات الإئتمان لإستخدامها والإعلى أ

   )1(.شملت مختلف المجالاتالعامة ناهيك عن جرائم التجسس والإرهاب 
ــريمة زائري للجـــرع الجــريف المشـــتع: المطلب الأول 

  رونيةـــلكتالإ
سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف الجريمة الالكترونية في التشريع الجزائري تعريفا     

  .فقهيا وأكاديميا وقانونيا 
  :ي ـــريف الفقهــالتع: رع الأول ــالف

إن الجريمة الالكترونية تتمتع بخطورة إجرامية لم يشهد لها العالم مثيلا في الجرائم      
بأنها الجريمة "  :فلهذا ظهر اختلاف في تعريف قائما من هذه التعاريف مايلي  التقليدية ،

   " .التي تتم باستخدام جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصال 

كل عمل أو امتناع عن عمل يقوم به شخص إضرارا " وهناك من يعرفها على أنها      
صة به ، باعتبارها من بمكونات الحاسب المادية والمعنوية ، وشبكات الاتصال الخا
   .المصالح والقيم المتطورة التي تمتد مظلة قانون العقوبات لحمايتها 

استخدام الأجهزة التقنية الحديثة مثل الحاسب الآلي و الهاتف النقال ، أو احد " أو أنها 
ملحقاتها أو برامجها في تنفيذ أغراض مشبوهة و أمور غير أخلاقية لا يرتضيها 

  )2(."المجتمع
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د يلة ، الجزائر ، الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري و الدولي ، دار الهدى ، عين مل دان ،ـــزبيخة زي) : 1(
  . 42 ، ص 2011ط ، 

  .43نفس المرجع ، ص: ) 2(
   

ومن خلال هذه التعاريف تبنى الفقه الجزائري تعريف المؤتمر العاشر للأمم المتحدة        
لمنع الجريمة حول جرائم الحاسب الآلي وشبكاته إذ عرف الجريمة المعلوماتية بأنها جريمة 

وب وتتمثل يمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية ، أو داخل نظام حاس
  )1(.من ناحية المبدئية ، جميع الجرائم التي بمكن ارتكابها في بيئة إلكترونية 

  .اديميـــريف الأكـــالتع: اني ــرع الثــــالف
كل فعل إجرامي متعمد أي كانت صلته بالمعلوماتية ، ترتبت عته خسارة تلتحق      

ي التعريف الواسع للجريمة بالصحية أو مكسب يحققه الجاني ، كما يمكن الاعتماد ف
  : المعلوماتية على 

عندما تقع الجريمة على المكونات ( على ما تكون المعلوماتية موضوعا للاعتداء  -1 
  ) . المادية للأجهزة والمعدات المعلوماتية 

عندما يستخدم الجاني أو جهاز ( عندما تكون المعلوماتية أداة ووسيلة للاعتداء  -2
  )2( .)جريمته معلوماتي لتنفيذ 

   :انوني ـــريف القــالتع:  الث ـــرع الثــالف 
تبنى المشروع الجزائري للدلالة على الجريمة مصطلح المساس بأنظمة المعالجة الآلية      

للمعطيات معتبرا أن النظام المعلوماتي في حد ذاته وما يحتويه من مكونات غير مادية 
الآلية للمعطيات المسألة الأولية أو الشرط الأولي الذي محلا للجريمة ويمثل نظام المعالجة 

لابد من تحققه حتى يمكن البحث في توافر أو عدم توافر أركان الجريمة من جرائم الاعتداء 
   ) 3(.على هذا النظام فإن ثبت تخلف هذا الشرط الأولي فلا يكون هناك مجال لهذا البحث 
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ركب التشريعات التي وضعت تعريفا لنظام  لم يتخلف المشرع الجزائري بدوره عن     
  ).4(،  المعلومات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 44 المرجع السابق ، ص  ، دان ـــــزبيخة زي) : 1(
ملتقى حول الجرائم وقاية من الجرائم المعلوماتية ومكافحتها ، ، الاطار القانوني لل المقدم عز الدين عز الدين) : 2(

  .16/11/2015بسكرة في المعلوماتية  ، 
يتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم  2009سنة  1430شعبان  14المؤرخ في  04-09قانون رقم ) : 3(

  المتصلة 
  .5، ص  16/08/2009يخ صادر بتار 47بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها ح ر ع 

  .5 لمرجع ، صنفس ا): 4(
المتضمن  04-09من الفقرة من القانون رقم  2نه عرف من خلال نص المادة حيث أ

  )1(.القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال  ومكافحتها
 ةمجموعة من الأنظم وهي أي نظام منفصل أو"  ةالمنظومة المعلوماتي:" مسميا إياه

المتصلة مع بعضها البعض أو مترابطة ، يقوم واحد منها أو أكثر معالجة الآلية للمعطيات 
  .)2(" تنفيذا لبرنامج معين 

فعال الماسة بأنظمة الحاسب الآلي وذلك نتيجة تأثر الجزائر الأجرم المشرع الجزائري      
التي لم تشهدها البشرية من قبل وهذا دفع  بالثورة المعلوماتي من أشكال جديدة من الإجرام

المؤرخ في  15- 04المشــرع الجزائري إلى تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 
المتضمن قانون العقوبات والذي ) 156-66(المتمم للأمر رقم  2004العاشر من نوفمبر 

. الآلية للمعطيات المساس بأنظمة المعالجة : افرد القسم السابع مكرر منه تحت عنوان 
  )3(. 07مكرر  394مكرر وحتى المادة  394مواد من المادة  08والذي تضمن 

تشريعات اللمشرع الجزائري في تعريفه لنظام المعالجة الآلية للمعطيات مقارنة مع ا وفقا
الأخرى اشترط ضرورة الترابط بين مكونات أو أجهزة النظام أو بين الأنظمة فيما بينها ، 

ى وظيفة المعالجة الآلية للمعطيات موسعا بذلك المجال ليشمل كلا من المعالجة وركز عل
  )4(. الآلية للمعطيات 
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أما فيما ينص الشرط الثاني لمجلس الشيوخ الفرنسي والمتعلق بضرورة توافر النظام      
هذا فنية فيبدو ان النظام المشرع قد حسم موقفه إلى جانب الفقه الذي لا يشترط  على حماية

  )5(.الشرط لحماية نظام المعالجة الآلية للمعطيات الجنائية
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المرجع السابق ،04ـــــ  09الفقرة ب قانون رقم  2المادة : )1(
  .4المرجع السابق ، ص  ،منية نشناش ): 2(
حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي في القانون الجزائري والمقارن ، دار  ،عائشة بن قارة مصطفى ): 3(

  .27ص ، 2006الجامعة الجديدة ، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية ، 
  .4 المرجع السابق، ص، نشناش منية  ):4(
  .4 نفس المرجع ، ص ): 5(
  
  .رونيةـريمة الإلكتــن الجــزائري مــرع الجـــوقف المشــم 

من خلال ما تقدم من تعريفات الجريمة الالكترونية في التشريع الجزائري نستنتج          
نتشار الجريمة ، وهذا الموقف متمثل في أن التقدم التكنولوجي وإ موقف المشرع من هذه

روز أشكال جديدة من الإجرام ، مما دفع الكثير من وسائل الاتصال الحديثة أدى إلى ب
هذا المشروع إلى  لالدول إلى النص على معاقبة هذا النوع من الجرائم ، تسعى من خلا

 ، للمعطيات الآليةوأساليب المعالجة توفير حماية الجزائية للأنظمة المعلوماتــــية 
لسد الفراغ القانوني في هذا المجال وبالتالي قام المشرع الجزائري بتعديل قانون العقوبات 

المتمم والمعدل لأمر  10/11/2004المؤرخ في  04/15 وكان ذلك بموجب القانون رقم
: المتضمن لقانون العقوبات والذي أقر له القسم السابع مكرر منه تحت عنوان  66/156

دامه لمصطلح للمعطيات ، فقد أثار المشرع الجزائري إستخ الآليةالمساس بأنظمة المعالجة 
لدلالة على كلمة المعلومات والنظام الذي يحتوي عليها ويخرج بذلك من نطاق التجريم تلك 
الجرائم التي يكون النظام المعلوماتي وسيلة إرتكابها وحصرها فقط في صور الأفعال التي 
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لها تشكل إعتداء على النظام المعلوماتي ، أي الجرائم التي يكون النظام المعلوماتي محلا 
.)1(    
 إلىوقد قدر المشرع في تدخله هذا أن جوهر المعلوماتية هو المعطيات التي تدخل      

إلى معلومات بعد معالجتها وتخزينها ، فقام بحماية هذه المعطيات  هاالحاسب الآلي فتحول
  .من أوجه عدة

مصطلح  الجريمة المعلوماتية عنتم في مرحلة لاحقة اختيار المشرع الجزائري للتعبير 
المتضمن من  09/04الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بموجب القانون رقم 

  .)2(جرائم  مكافحتها
ونجد المشرع الجزائري تطرق إلى تعريف الجريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية        

معالجة الآلية فعال الماسة بأنظمة الالأوجرم  09/04من قانون رقم  2المادة  يللمعطيات ف
  .)3(من قانون العقوبات  7مكرر  394مكرر إلى  394في مواد من  للمعطيات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  البحث آليات ،سعيد نعيم ): 1(

  .41، ص 2013ــــ  2012ماجستير في علوم القانونية، جامعة الحاج لخضر باتنة 
  .41نفس المرجع ، ص): 2(
  .41مرجع ، ص نفس ):3(

.ونيةرــلكتيعة القـانونية الخـاصة للجـريمة الإالطب: الث ــالمطلب الث  
 لبيان الطبيعة القانونية للجريمة الالكترونية لابد من تقسيم هذا المطلب إلى فرعين     

خصائص الجريمة  إلى الفرع الثانيفي  طبيعة القانونية و إلى في الفرع الأول نتطرق 
  . ةالإلكتروني

  .رونية ـــلكتـــريمة الإاصة للجــانونية الخــالطبيعة الق :الأولرع ــــالف
إن دراسة الجريمة الالكترونية بشكل خاص تدخل ضمن قسم من أقسام قانون      

متناولا كل  هالعقوبات وهو قسم الخاص وهو ذلك الفرع الذي يدرس كل جريمة على حد
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عناصرها الأساسية والعقوبة المقررة لها ، فالجريمة تتعلق بالقانون المعلوماتي لأنها ظاهرة 
  ).2(إجرامية ذات طبيعة خاصة 

ـــاق رتكب ضمن نطــم يـرائـــن الجــوع مـــذا النـــإن ه  "  
لكترونية للبيانات سواء أكان في تجميعها أو تجهيزها أم في إدخالها إلى الحاسب المعالجة الإ

المرتبط بشبكة المعلومات ولغرض الحصول على معلومات معينة ، كما قد ترتكب هذه 
الجة النصوص وهذا النوع الأخير من الجرائم لا يعد أن الجرائم في مجال الكلمات أو مع

المستخدم من تحرير الوثائق والنصوص على الحاسب مع توفير  ةيكون طريقة أوتوماتيكي
  )3(".إمكانيات التصحيح والمسح والتخزين والاسترجاع والطباعة

اني ـــجصلة بالجرائم محل البحث وعليه لابد للالفهذه العمليات كلها هي وثيقة     
امل مع ـــد يتعـــاني قــــن أن الجـــــن فهمها فضلا عــم
داء ــل محل الإعتــرامج والمعطيات التي تشكــدة كالبــديــردات جــــمف

  )4(.هـــدم وسيلة لـــأو تستخ
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .41المرجع السابق ، ص ،سعيد نعيم ): 1(
العربية القاهرة ، قانون العقوبات القسم الخاص ، دار النهضة : محمد زكي أبو عامر وعلي عبد القادر القهوجي ): 2(

   .9، ص   1993
  .164، ص 1987، الكويت ، مجلة الحقوقي  النظام القانوني لحماية برامج الكمبيوتر ، ،ـحمد السمدان  أ ):3(
، ص  2001ة العربية ، القاهرة ، الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة بالأنترنت ، دار النهضجميل عبد الباقي ، ): 4(

92 .  
  

تكمن الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم في قدرة شبكة المعلومات على نقل وتبادل معلومات     
سبب في الالاعتداء على الخصوصية وفي آن واحد مما يؤدي إلى  ا وعامذات طابع شخصي

وسعيهم إلى ربط حواسيبهم  دالأفرا رغبةذلك توسع بنوك المعلومات بأنواعها علاوة على 
  .بالشبكة 
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هل تدخل ضمن أحكام خدمات البريد أم وبالتالي هذه الطبيعة الخاصة للأفعال المجرمة 
لتحري عن نظام القانوني المناسب لطبيعة لساسي هدف الأال نويك أمالتخابر الخاص 

معلوماتية هو معرفة النصوص القانونية الوضعية التي يجب تطبيقها على خدمات الجرائم ال
تحدد المسؤولية التي يفترض انوني ت، ومن هذا النظام الق؟نشر المواقع والمعلومات فيها 

لين عن هذا النشر ، ومن خلال المجال التي ترتكب فيه على الأشخاص المسؤو تطبيقها
. الجريمة المعلوماتية والمحل  الاعتداء عليها تظهر لنا الطبيعة القانونية الخاصة للجريمة 

)1 (  
التطور المعلوماتي يفتح المجال لاقتناء وسائل الكترونية تمكن المتجاوزين  إن    

الإجرام المعلوماتي يتعلق بكل سلوك غير  لاستخدامها في ارتكاب جرائم مختلفة لأن
بالمعالجة الآلية لبيانات وإدخال المعلومات ونقلها ومن ثم يتحتم ضمه  مشروع فيها يتعلـق
الجنائي على الرغم من أن معظم نصوصه المقارنة عاجزة عن مواكبة إلى نطاق القانـون 

  )2(.جال يحويه من فراغ تشريعي في هذا الم بماالتطور المعلوماتي أو

تتخذ هذه الجرائم طبيعة خاصة إذا لم تكن القواعد التقليدية فمن حيث تكييف القانوني  أما
مخصصة لهذه الظواهر الإجرامية المستحدثة ، إن تطبيق النصوص التقليدية على الجرائم 

 يدين صعوبة إيجاد دليل ماديدة في مقدمتها مسألة الإثبات والمعلوماتية يثير مشاكل عدي
سهل على الجاني محو أدلة الإدانة في وقت قصير لا يتجاوز التكب الجريمة لأنه من مر

لحظات وخاصة في حالة تفتيش الشبكات أو عمليات اعتراض الاتصال قد تكون البيانات 
التي تجري البحث عنها مشفرة ولا يعرف شفرة الدخول إلا أحد العاملين على الشبكة و من 

  ) 3(.عية إجباره على فك الشفرة هنا تثار مسألة مدى مشرو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، ص 2000،  1ط  صادر للمنشورات بيروت ،نترنت ، دار الإالتنظيم القانوني لشبكة  ،طوبي ميشال عيسى ): 1(

383.  
  .91 ، ص 2007،  6، العدد  14المجلد  الإنسانية ، العلوم مجلة جامعة بابل ،): 2(
  .91 نفس المرجع ، ص): 3(
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الجرائم المعلوماتية الذين يقيمون في دولة أخرى دون  مرتكبيومن صعوبة ملاحقة        
ء منه وفي بط هذه الدولة باتفاقية مع الدولة التي تحقق فيها السلوك الإجرامي أو جزتأن تر

  )1(.عة قانونية خاصة يضوء الاعتبارات السابقة يمكن القول بأن هذه الجرائم تتمتع بطب
  .رونيةـــلكتــريمة الإخصائص الج:انيــرع الثــالف
  : في مايلي إن للجريمة الالكترونية خصائص كثيرة سنحاول حصرها و إبرازها 

  . دودــابرة للحــرائم عــن الجـرونية مــلكتـــرائم الإالج أولا
 وسعت شبكات المعلومات عملية الاتصال وتبادل معلومات بين الدول والأنظمة التي      

أدى ذلك إلى إمكانية القدرة التي يتمتع بها الحاسب  يفصل بينها آلاف الأميال ، ومع
إرتكاب الجريمة الإلكترونية في أماكن متعددة من العالم وفي وقت واحد ، كما يمكن أن 

  )2(.يكون المجني عليه في غير الدولة التي يقيم فيها الجاني

مسرح فإن الجريمة المعلوماتية هي شكل من أشكال الجرائم العابرة للحدود ،         
على مسرح الجريمة ماديا الجريمة لم يعد محليا بل أصبح عالميا إذ أن الفاعل لا يتواجد 

تكب من خلال الحاسوب والفاعل وبين المعلومات المسافات بين الفعل المرفي وهذا التباعد 
التي كانت محل الاعتداء ، فالجاني يستطيع القيام بجريمته بالدخول إلى ذاكرة الحاسوب 

  )3(. آخرالآلي الموجود في بلد آخر وهذا الفعل قد يضر شخصا ثالثا في بلد 

ضائي في محاكمة ختصاص القلإإشكال حول ا يثارومن خلال هذه الخاصية الدولية       
؟ هل هي الدولة  لجانيهي الدولة المختصة بمحاكمة ا ما المجني عليه بمعنى بمعنى آخر

   )4( .؟يوجد فيها المجني عليه نشاط إجرامي أم التي العلى إقليمها  التي ارتكب

وبمعنى آخر أن هذه الجريمة لا تقع في دولة واحدة ولا تعترف هذه الجريمة بالحدود 
للدول إذ غالبا ما يكون الجاني في بلد والمجني عليه في بلد آخر وقد يكون الجغرافية 

  )5(.الضرر المحتمل في بلد ثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1997 ، 1ط ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،علام في الجرائم المعلوماتية لإإلتزام الشاهد با ،أحمد  هلال عبد االله): 1(

  .22 ، ص 
  .82خالد ممدوح ، المرجع السابق ، ص ): 2(
  .32 سعيد نعيم ،المرجع السابق ، ص : )3(
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  .32 نفس المرجع ، ص: )4(
  .92مجلة جامعة بابل، المرجع السابق ، ص  : ) 5(

  :رونية ــلكتــرائم الإات الجــبـثاف وإــكتشإة ــصعوب اــثاني
م ترك الجاني دت وذلك نظرا لعكتشاف والإثبالإتمتاز الجرائم المعلوماتية بصعوبة ا       

ال ـــواسطة إدخــب تتم م التيــرائــــتدل على إجرامه ، فالجآثار 
 هااتــثبوإ هاإكتشاف يصعبوز دقيقة وـــام ، هي رمــــرقالأو  وزــرمـــال

كتشافها بالصدفة وغالبا ما يتم معاقبة مجرمين وذلك لعدم وجود ـا يتم إادة مـــا علهذ
  ) 1(.أدلة قائمة في حقه 

ملموسة وبذلك لا تترك شهودا  اارــاتية لا تترك آثـــريمة المعلومــــفالج      
يتم فيها يمكن الاستدلال بأقوالهم ولا أدلة مادية يمكن فحصها لأنها تقع في بيئة افتراضية 

  )2(.نقل المعلومات وتناولها بواسطة نبضات الكترونية غير مرئية 

تنفيذ التي الوصعوبة اكتشاف وإثبات الجرائم المعلوماتية راجع لعدة أسباب منها وسيلة      
تتسم في أغلب الحالات بالطابع التقني الذي يضفي عليها الكثير من التعقيد ومن ثم فإنها 

ية يصعب على المحقق التقليدي التعامل معها ، لأنها تتطلب إلماما تحتاج إلى خبرة فن
  ) 3(.خاصا بتقنيات الكمبيوتر ونظم المعلومات

ادي ـــل مــور على دليـــرائم المعلوماتية العثــيصعب في جو     
ائل فنية وتقنية ــاني وســـدام الجـــستخـــع إلى إريمة وذلك راجـــللج

ــادي في وك المـــذا السلـــان ، وهـــن الأحيــر مـــمعقدة في كثي
دليل ــا محو الـم فيهـيت معدودة وانيـــرق إلا ثــابها لا يستغـــرتكإ

  )  4(.ه ـــوالتلاعب ب

تتطلب وســائل خــاصة فــي الحـــاسب الآلــي وشبكــة  : اثالث
  .الأنتـرنت

لحاسب الآلي وكذلك شبكة الانترنت إن الجريمة المعلوماتية تستلزم لقيامها توفر ا     
وسيلة ارتكاب الجريمة و أدواتها الرئيسية أماكن المعرفة التقنية فتكون ضرورية بحسب 

  ).5( درجة خطورة الجريمة المعلوماتية
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24 ص السابق،المرجع  ،  اللطيفمعتوق عبد ): 1( 
  .34 ص السابق،المرجع  ،نعيمسعيد ): 2(

  لمجال للصدفة إلا قليلا مع التطور الحاصل في مكافحة الجريمة الإلكترونية 
  .34 نفس المرجع ، ص ): 3(
 ، ص 1994،  1الحديثة ، أسيوط ، ط الآلات، مكتبة الإجرائية للجرائم المعلوماتية الجوانب  ، فريدهشام محمد ): 4(

82.  
  .15معتوق عبد اللطيف ،  المرجع السابق، ص ): 5(
  
  

د ـوماتية عنــا المعلـوجيـولــي تكنـا فـرة وتحكمـتتطلب خب :رابعا 
  . اــابعتهــمت

إن جريمة المعلوماتية لها طبيعة تقنية وبذلك لا يستطيع رجال الضبطية القضائية       
ترافية ومهارة أثناء البحث والتحري ، لذلك لابد أن يكون المحقق متخصص في التعامل باح

   ).1(جريمة المعلوماتية حتى لا يتسبب في إتلاف الدليل الالكتروني 
رائم ــن الجـا مــل عنفــاتية أقــرائم المعلومـــالجدد ــتع :امسا ــخ

  . ديةـــالتقلي
الذهنية والتفكير العلمي المدروس القائم على  إن هذه الجريمة تعتمد على الدراية      

معرفة بتقنيات الحاسب الآلي ، وفي الواقع ليس هناك شعور بعدم أمان تجاه المجرمين في 
  ).2( مجال المعرفة المعلوماتية لأن مرتكبيها ليسوا محترفي الإجرام

  . اتيةـــريمة المعلومــاب الجـــرتكــع إداف: ادسا ـسـ
 لف عن دافع الجريمة التقليدية فقد يكونيختقد جريمة المعلوماتية ال الدافع إن باعث     

ا يراد به إكتساب مبالغ القوانين وقد يكون مادي الدافع مخالفة النظام العام والخروج على
   )3(.إلخ يكن دون الإحتكاك المباشر بالمجني عليه...طائلة أو الإهانة وتشهير والثأثر

  .ســاع نطـــاق الجـــريمة الإلكتــرونيةتا: الث المطلب الثــ
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تطور تكنولوجيا الإعلام أدى إلى إتساع نطاق الجريمة الإلكترونية فهي أصبحت      
لاتقتصر على جريمة واحدة وإنما إتسعت إلى عدة جرائم ترتكب عن طريق الهاتف وعن 

  .طريق الكمبيوتر  
بل تعدت إلى الشخص المعنوي  ولاترتكب هذه الجريمة من طرف شخص طبيعي فقط     

  .كذلك ، سنبين في هذا المطلب الجرائم التي تندرج ضمن الجريمة الإلكترونية بإختصار
  .الجرائم المرتكبة من طرف الشخص الطبيعي: رع الأولـالف
جـريمة الدخــول غيــر المشــروع فـي المنظــومة ـــــــــ 1

  .جـــزائريالمعلومــاتية فـي قــانون العقوبــات ال
مكرر من قانون العقوبات ويلاحظ  394نصت على هذه الجريمة الإلكترونية المادة       

ية إلى المنظومة المعلوماتية ري جرم فعل الدخول بطريقة غير شرعأن المشرع الجزائ
  )4(وإعتبر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .15نفس المرجع ، ص ): 1( 
  .15 ، صمرجع اخر ): 2(
، ص  1992العربية ، القاهرة ،  القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، دار النهضة جميل عبد الباقي الصغير ،): 3(

62.  
، د ط ، ص  2009فبراير  25المؤرخ في  01ـــــــ  09مولود ديدان ، قانون العقوبات ، قانون رقم ): 4(

120.  
التصرف في حد ذاته يشكل جريمة إذ يستخلص لأول وهلة أن مجرد إختراق جهاز هذا 

للنظام الكمبيوتر سواء كان ذلك بقصد الوصول إلى البيانات أو لمجرد التسلية يعد إنتهاكا 
  )1(.المعلوماتي بطريقة غير مشروعة

اء في المنظومة المعلوماتية وفقا لقانون العقوبات جريمة البق ــــــــــ 2
  .الجزائري

يجرم الدخول وكذلك البقاء فيها ومما يتعين  مكرر394لاحظنا أن نص المادة       
الوقوف عنده هنا هو أن المشرع فرق بين فعل الدخول غير المشروع وبين البقاء دون 

  )2(.وجه قانوني أو مصلحة قانونية



الإطار المفاهمي للجريمة                      الفصل الأول                     
        الإلكترونية 

 

 
40 

  .أو إزالتها بطرق تدليسية الآليةال معطيات في نظام المعالجة إدخ ـــــــــ 3
" من قانون العقوبات الجزائري بنصها  1مكرر  394نصت على هذه الجريمة المادة       

دج إلى  500.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
أو أزال أو  الآليةعالجة ، كل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام الم 2.000.000

  )3(". عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها 

مرسلة بواسطة الجرائم نشر المعطيات المخزنة أو معالجة أو  ــــــــــــ 4
  .تخزين معالجة وإرسال المعطيات والإتجار فيها امنظومة معلوماتية وحيازته

الجزائري حددت هذه المادة ت من قانون العقوبا 2مكرر  394طبقا لنص المادة      
  .الأفعال المجرمة

جـريمة تجميع أو توفيــر بيـانـات المخـزنة أو  ــــــــــــ 5
  .معـالجــتها أليا

ونلاحظ أن المشرع وسع نطاق الحماية  2مكرر  394نصت على هذه الجريمة المادة      
مل المتصل بالمعلومات أو لما أسماه المعالجة الآلية للمعطيات إذ بسط هذه الحماية لتش

البيانات فضلا عن تجريمه للدخول غير المشروع في المنظومة أو في جزء منها أو البقاء 
  )4(. فيها فإنه وتحسبا لما يترتب عن هذا الدخول أو البقاء من سلوكات إجرامية

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .120المرجع السابق ، ص مولود ديدان ، ): 1(
  .120نفس الرجع ، ص ): 2(
  .121نفس الرجع ، ص ): 3(
  .56 المرجع السابق ، ص : بيحة زيدان ز): 4(
  .ا ـاءهـات وإفشــر المعطيــريمة نشــج ــــــــــ 6
  .ت من قانون العقوبا 1الفقرة  2مكرر  394ة نصت على هذه الجريمة الماد 
ريق ـن طـات المرسلة عـر المعلومــاقة سيــجريمة إع ــــــــــ 7

  .اتيةـومة معلومــمنظ
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من  2مكرر  394من ضمن الجرائم المنصوص عليها والمتضمنة بأحكام المادة        
ه المادة هي إعاقة أو قانون العقوبات الجزائري التي يمكن إستخلاصها من إستقراء هذ

إعتراض طريق نظام المعلوماتي أو المعطيات المرسلة عن طريق نظام المعلوماتية بغرض 
  )1(.قرصنتها والإتجار فيها

  .ات ــات أو المعطيـازة البيانـريمة حيــج ـــــــــ 8
م البيانات بغرض إستعمالها ويبدوا أن الإستعمال يعد مجرما حتى وإن ت معنى حيازة    

بغرض سليم ومشروع طالما أن المعطيات نفسها متحصلة من الجرائم المنصوص عليها 
الدخول الغير المشروع في كل أي عن طريق قانون العقوبات الجزائري   394في المادة 

للمعلومات أو المعطيات وذلك عن طريق الغش  الآليةأو جزء من منظومة متعلقة بالمعالجة 
  .معطيات يتوافر أركانهاوتتحقق جريمة الحيازة ال

  .جرائم الشخص المعنوي القانوني : الفرع الثاني 
جـرائم المعلومــاتية المـرتكبة مـن طــرف الشخص ــــــــــ  1

  .4مكــرر 394المعنـوي المـادة 
بخصوص تحميل  ا جديدافقوممن المؤكد التنويه بأن المشرع الجزائري إنتهج        

 06ة الجزائية منذ تعديله لقانون العقوبات بموجب القانون رقم الشخص المعنوي المسؤولي
مكرر منه التي  18وحدد بموجب المادة . 20/12/2006في  المؤرخ  23ـــــــ 

  : تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح وهي
ـــــ الغرامة التي تساوي مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة " 
  .خص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة للش

ــــــــ حل :  ـــــــــــ واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآلية  
  )2( .الشخص المعنوي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن لقانون العقوبات  1966يونيو  8المؤرخ في  156ــــــــ  66الأمر  2مكرر  394المادة ): 1( 
  .2015ديسمبر  30المؤرخ  في  19ــــــــــ  15والمتمم لأمر رقم
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  .121،  120المرجع السابق ، ص قانون العقوبات ، مولود ديدان ، : ) 2(
 5اوز خمس ـا لمدة لاتتجــن فروعهـرع مــــــــــــ غلق المؤسسة أو ف

  .وات ـسن
  .سنوات  5ـــــــــــ الإقصاء من الصفقات العمومية لاتتجاوز خمس 

ـــــــــــ المنع من مزاولة نشاط أو لمدة أنشطة مهنية أو إجتماعية بشكل 
  . سنوات 5تجاوز خمس مباشر أو غير مباشر ، نهائيا أو لمدة لات

  .ــــــــــ مصادرة الشيء الذي إستعمل في إرتكاب الجريمة أو نتج عنها 
  ــــــــــ نشر وتعليق حكم الإدانة

ــــــــ الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لاتتجاوز عدة خمس السنوات 
الجريمة وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي إرتكبت 

  ".بمناسبته
  )1( .6ررـمك 394ـــــــــــ والعقوبات التكميلية حددتها المادة وفقا للمادة 

ـــــــ جــرائم تكـويــن جمعيــة الأشــرار المعلومــاتيين  2
  .لغــرض التحضيــر للجــرائم المــاسة بالأنظمـة المعـالجة الآلية

مـن  5مكــرر 394ئم المــادة نصت على هـذا النــوع مــن الجــرا      
كــل مــن شـارك فــي " قــانون العقـوبــات الجـزائري علـى أنــه 

مجمــوعـــة أو فـي إتفــاق بغرض الأعداد لجــــــريمة أو أكثــر 
مــن الجــرائم المنصوص عليهـا في هـــــذا القســم وكـــان 

ــدة أفعــــال هــــذا التحضيـــر مجســـــدا بفعـــل أو عـ
  )2(".مـــادية ، يعـــاقب بالعقوبـــات المقـــررة للجـــريمة ذاتهـــا 

ويتضح مــن خلال هــذه المــادة بأن يطــــال مــن يشــــارك أي      
مجمــــوعة أو فـــي إتفــــاق الغـــرض منـــه التحضير أو الإعداد 

ها في القسم السابع مكرر من قانون العقوبات لإرتكاب الجرائم المعلوماتية المنصوص علي
ولكن يركز المشرع على توافر القصد الجنائي والمجسد في توافر شرط العلم لدى المشترك 

.  
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كما يلاحظ حرص المشرع على توافر شروط معينة بعد حصول الإتفاق أو الأجماع       
ي أو عدة أفعال تستهدف أي تشكيل فريق أو مجموعة بأن يجسد التحضير للجريمة فعل ماد

  )3( .سرقة البيانات أو تعطيل شبكة الإنترنت وعرقلة سير المعلومات أو بث الفيروسات
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــ
  .121 .المرجع السابق ، ص  ديدان ، قانون العقوبات ، مولود): 1( 
  .121نفس المرجع ، ص ): 2(
  .105، 104زبيحة زيدان ، المرجع السابق ، ص ) : 3(

ريمة أركـــــان الجـــ: المبحث الثـــــــــــالث 
  .لكتـــرونيةالإ

ونية في سـبق وتطــرقنا في بـداية بحثنا إلى مفهوم الجــريمة الإلكتـــر      
التشـريعات المقـــارنة والتشريع الجـــزائري ، وكذلك ضمن حـــديثنا عن 
الطبيعة القـــانونية للجـــريمة الالكـــترونية تم التطــرق إلى خصائص 

  . الجريمة الالكتــرونية وسماتها 
ونتـنــاول في هـــذا المبحث أركـــان الجـــريمة الالكـتـــرونية 

لمتمثلة في الــركن الشـــرعي والمتمثل في نصــوص الأســاسية وا
القـــانونية واـلــركن المـــادي والمتمثل في السلوكـــات المــادية 
المجــرمة واــلركن المعنوي المتمثل في القصد الجنــائي للجــريمة 

  .الإلكتـــرونية 
ريمة ـــي للجـــرعــركن الشــــال: المطلب الأول 

  : ية رونـــالالكت
إن الجريمة هي نتيجة الأفعال المادية الصادرة عن الإنسان هذه الأفعال تختلف        

حسب نشاطات الإنسان ، وهذا ما جعل المشرع يتدخل لتجريم هذه الأفعال الضارة بموجب 
  .)1(نص قانوني يحدد فيه الفعل الضار أو المجرم والعقوبة المقررة لارتكابه 
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ــاسية الناتجة عـن مبدء الشرعية وهي عــدم رجعية القـــاعدة الأس     
شخص ارتكب فعلا لـم  ةالقـــانون الجنــائي بمعنى لا يمكن معـــاقب

مــن  1وهـــذا مـا نصت علــيـه المـــادة  )2(يجـــرمه القـــانون 
لا جــريمة ولا عقــوبة أو تـــدبير أمــن " قـــانون العقــــوبــات 

  ) 3(." قـــانوني  بغــيـــر نص
ويتميز هـــذا المـبـدأ أن القـــاضي الجنـــائي عنــد تفسـيـــره      

لنصوص القــانون أن يفســره تفسيــــرا ضيقــا ، بالإضافـــة إلى منع 
اللجـــوء إلــى القيــاس بمعنى عــدم لجـــوء القــــاضي 

بتجـــــريمه علــى الجنــــائي إلى قيــاس فعـــل لــم ـيــرد نص 
فعـــل ورد نص بتجـــــريمه فيقـــرر القــــاضي الجنــــائي للأول 

   .) 4( عقــــوبة الثـــاني للتشـــابه بين الفعـــلين
إلى تطور ظاهرة الإجرام بشكل خطير في تفشي جريمة إن ظهور شبكة الانترنت أدى     

 1989ن أصدر المجلس الأوربي سنة الإلكترونية وازداد هذا الوضع خطورة خاصة حي
)5(  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــ
  .27، ص  20111،  10أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، دار هومه ، الجزائر ، ط ): 1(
  .78، ص   2006،   2أحمد خليفة الملط ،الجرائم المعلوماتية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ط ): 2(
  .4ص  المرجع السابق ،قانون العقوبات ،  ،مولود ديدان ): 3(
  .10أحمد خليفة الملط ،  المرجع السابق ، ص ): 4(
 .25معتوق عبد اللطيف،  المرجع السابق ، ص  ): 5(

توصية لتشجيع دول الأعضاء على تبني نصوص عقابية خاصة بجريمة المساس بأنظمة 
  المعالجة الآلية للمعطيات 
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وقد اختلفت في اختيار التقنية التشريعية المناسبة ، فمنها من قام بإدماج النصوص       
من قام بوضع  العقابية المتعلقة بالإجرام المعلوماتي في قانون العقوبات التقليدي ، ومنها

    )1(.قانون جنائي مستقل للمعلوماتية يدخل في القانون الجنائي التقني 
تستمد الجرائم المعلوماتية شرعيتها من مختلف التشريعات الوطنية الصادرة بشأن      

الجريمة المعلوماتية فقد بذلت هيئة الأمم المتحدة جهودا كبيرة إضافة إلى جهود المجلس 
ع الدول بوضع تشريعات لتصدي ومواجهة ومكافحة جرائم الالكترونية الأوربي لإقتنا

  .وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال
بالجرائم المرتبطة بالحاسب الآلي  ةالمتعلق  R(89) 9وكمثال على ذلك التوصية رقم      

ري السيبيالتي تخص الإجرام المعلوماتية أو  ةالتي أصدرها المجلس الأوربي والاتفاقي
،  2004، ودخلت حيز التنفيذ في جويلية سنة  تببودابس 2001الموقعة في نوفمبر سنة 

وصادقت عليها بعض أعضاء المجلس الأوربي بالإضافة إلى كندا واليابان والولايات 
المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا حيث جعل منها وثيقة دولية ملزمة بالنسبة للدول 

 )2( . الأطراف فيها 
واجه المشرع عدة عراقيل عند تنظيمه لمجال الحماية الجنائية من مخاطر جرائم       

المعلوماتية وكان أول العراقيل هو إمكانية تطبيق النصوص التقليدية على هذا النوع الجديد 
من الجرائم ؟ أم ذلك إخلال بمبدأ الشرعية ؟ ووقوع في التفاسير المخلة بمبادئ القانون 

   .الجنائي ؟ 
وللإجابة على هذا الإشكال ظهر اختلاف المشرعين بين ضرورة وضع نصوص      

جديدة خاصة بالجرائم الالكترونية وبين تكييف النصوص القديمة مع هذه الجرائم الحديثة 
  )3( الخصوص من يقول لا فائدة من تطبيق التشريع خاص بجرائم عادية ترتكب بوسائل

  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .25معتوق عبد اللطيف ، المرجع السابق ، ص  ): 1(
  .25نفس المرجع ، ص ): 2(
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  .25نفس مرجع ، ص  ): 3(
ع بتقنية متطورة ، والبعض الآخر يرى في ذلك إخلالا بالبنيان القانوني حيث أن المشر

يتطلب في الجرائم التقليدية سلوكا محددا وتتحقق مع الركن المادي للجريمة تختلف عن 
  .سلوكات المطلوبة في الجرائم الإلكترونية 

وهناك من يقول إن الجرائم المعلوماتية ماهي إلا جرائم عادية ترتكب بواسطة الحاسب  
جرائم بنصوص تقليدية،  الآلي فالمطلوب من المشرع توقيع العقاب على ارتكاب هذه ال

وعلى المشرع فقط الإلمام بمصطلحات تقنية حتى لا يتم المساس بجريمة تبادل المعارف 
  ) 1(.والحفظ على الحق في احترام الحياة الخاصة 

  إشكالية الموقع وإشكالية المصطلحات سنجيب : مما يطرح إشكاليتين أساسيتين هما 

  .قـع إشكـــالية المــو: الفــــرع الأول 
أم في  قانونية الجديدة في قانون العقوبات التقليدي ؟النصوص اليمكن إدماج  نأي      

في جرائم الأموال باعتبار أنه يمكن إضفاء  هناك من يقول بإمكانية إدماجها  قانون خاص
صفة المال على الكيانات المادية والمعنوية للحاسوب ، والبعض الآخر يفضل إدماجها في 

زء الخاص بالجرائم ضد الملكية باعتبار الكيان المادي للحاسوب عناصر مادية إطار الج
وهناك من يرى إضافة . قابلة للتملك كما أن الكيان المعنوي يدخل في إطار الملكية الفكرية 

جزء آخر خاص بالجرائم المعلوماتية مستقل عن الأجزاء التقليدية باعتبار أن هذه الجرائم 
  .دية جديدة لها طابع خاص تتعلق بقيمة اقتصا

هناك إتجاه ثالث أنه يرى إلحاق كل جريمة معلوماتية بما يقابلها في قانون العقوبات       
المعلوماتي في باب المحررات ، الإعتداء على  روضع جريمة التزوي: التقليدي مثلا 

  )2(. الخ.....المعطيات يلحق بالإتلاف 

  . ــــاتإشكاليــة المصطلحـ: الفرع الثاني 
نظرا لما تتميز به الجريمة المعلوماتية من طابع تقني ، فإنها تطرح مشكل         

  )3(المصطلحات التقنية نظرا لغموض مفهومها باعتبارها مصطلح غريب عن لغة القانون 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 25المعتوق عبد اللطيف ،  المرجع السابق ، ص  ):1(
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الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الالي ، دار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، د ط،  ، علي عبد القادر القهوجي ):2(
  .24،  ص 1999

  .24نفس المرجع ، ص ): 3(
 

لشرعي للجريمة المعلوماتية يختلف موقف بالنسبة للإشكالية التي يطرحها الركن ا       
التشريعات في تحديد تعريف المصطلحات التقنية في الدول الانجلوساكسونية التي تعتمد 
على طريقة إعطاء تعريفات في صلب القانون ، أما الطريقة الفرنسية توكل مهمة تحديد 

ة تطور تقنيات المعاني المصطلحات التقنية للقضاء وهي الطريقة المفضلة نظرا لسرع
  )1(. الإعلام الآلي إمكانية مواكبة القانون الجنائي لهذا التطور 

حين تقدم وزير العدل بمشروع قانون  1985بدأت المحاولة في فرنسا سنة        
مكونا " جرائم المعلوماتية " العقوبات الجديد أضاف إلى الكتاب الثالث منه بابا رابعا بعنوان

والتي كانت تجرم التقاط البرامج أو المعطيات أو  08/307إلى   01/307من ثماني مواد 
أو أي  أو إنتاج برنامج أو معطيات ممن النظام المعلوماتي عمدا واستخدا أي عنصر آخر
من النظام المعلوماتي و بدون موافقة من لهم الحق عليه ، وتخريب أو  عنصـــــر

عطيات ، وكذلك عرقلتة لأدائه كوظيفة تعييب كل أو جزأ من نظام المعالجة الآلية للم
والحصول أو السماح بالحصول على فائدة غير مشروعة عن طريق الإستخدام غير 
المشروع لنظام المعالجة الآلية للمعطيات ، ولكن هذا المشروع ظل حبيس الأدراج ، ولم 

  )2( .يرى النور

 jacque )(النائب ، تقدم إلى الجمعية الوطنية الفرنسية 1986أوت  05وفي       
codfrain  مع بعض النواب من أعضاء حزب التجمع من أجل الجمهورية باقتراح مشروع
وكان هذا الاقتراح مجرد تعديل وتطويع بعض الجرائم " الغش المعلوماتي  قانون في

التقليدية مثل السرقة والنصب وخيانة الأمانة والإخفاء والتخريب والإتلاف والتزوير 
  .محررات المزورةوإستعمال ال

ولكن عند نظر البرلمان الفرنسي لهذا الاقتراح ، دارت حوله مناقشات طويلة ومعمقة ، 
وأدخلت عليه تعديلات جوهرية وتم إقراره في شكل جديد يختلف عن شكله الأول  الذي 

)3( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق  ، ص ): 1(
 .24نفس المرجع ، ص  ): 2(
 .24نفس المرجع ، ص  ): 3(

قدم به ، بحيث اقترب من الاقتراح الذي سبق الإشارة إليه في مشروع قانون العقوبات 
 05/1/1988نونا منذ وأصبح قا 22/12/1987، وكان ذلك في  1985لسنة 

  ).1(بشـــــأن الغــــــــــــش المعلوماتــي 

وأدمج هذا القانون في قانون العقوبات الفرنسي ، وأصبح يشكل بابا جديدا هو الباب         
الثالث من الكتاب الثالث من القسم الثاني من قانون العقوبات والمتعلق بالجنايات والجنح 

الباب الأول والجنايات والجنح ضد الأشخاص ، ويعالج  جحيث يعالالمتعلقة بآحاد الناس ، 
 .الباب الثاني الجرائم المعلوماتية 

ويجرم الدخول أو البقاء  462/9إلى  462/2يحتوي هذا الباب على المواد من         
غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه ، وشدد عقوبة تلك 

ي حالة محو أو تعديل المعطيات الموجودة فيه أو طرق معالجتها أو نقلها سواء الجريمة ف
تم ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ويجرم كل من عرقل أو أفسد عمدا أو بدون 
مراعاة لحقوق الغير أداء النظام لوظيفته ، كما يجرم تزوير المستندات المعالجة آليا أيا كان 

تلك المستندات ويجرم أخيرا الشروع في ارتكاب الجرائم السابقة ،  شكلها ، وكذلك استعمال
  )2( .وكذلك الاتفاق الجنائي على إرتكابها 

إن المشرع الفرنسي فقد فصل بين جرائم الاعتداء على نظام المعالجة الآلية للمعطيات      
السابقة وبين جريمتي تزوير المستندات المعالجة آليا واستعمالها ويلاحظ على نصوص 

   .كذلك تجريم كل الإعتداءات على نظام المعالجة آليا واستعمالها 
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الجنايات والجنح ضد الأموال ، وفي القسم الثاني : ففي الكتاب الثالث من هذا القانون     
من هذا الكتاب وفي الاعتداءات الأخرى على الأموال يعالج الباب الأول منه الإخفاء 

ة أو القريبة منه ، ويخصص الباب الثاني للإتلاف و التخريب والجرائم الأخرى المشابه
أما الباب الثالث، فقد كرسه المشرع للإعتداءات على الأنظمة المعالجة الآلية . والتغييب 
  )3( .للمعطيات 

  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .35المرجع السابق ، ص  ،  علي عبد القادر القهوجي: )1(
  .35نفس المرجع ، ص): 2(
  .35نفس المرجع ،  ص ): 3(

أما جريمتا تزوير المستندات المعالجة آليا واستعمالهما فقد اختفتا من الباب الثالث        
لثقة العامة ، وليس نظام المعالجة المذكور لأن المشرع رأى أن المصلحة المحمية فيهما ا

الآلية للمعطيات ، و أضافهما إلى جريمة التزوير العادية بعد تطويع نصوصها بما يتلاءم 
قانون العقوبات الفرنسي الجديد في باب  441/1وتلك المستندات حيث نصت المادة 

توي عل التزوير على تجريم كل تغيير للحقيقة مكتوب في محرر أو أي دعامة أخرى تح
أما بالنسبة للمشرع الجزائري أورد قسما خاصا للمساس بأنظمة المعالجة .     ) 1( .الأفكار

 7مكرر  394مكرر إلى  394الآلية للمعطيات وهو القسم السابع مكرر بمحتوى المادة 
، ولم يكتف المشرع الجزائري بذلك  10/11/2004المؤرخ في  15-04بمقتضى القانون 

المؤرخ في  06/23نائية على الحياة الخاصة للأفراد من خلال القانون بل فرض حماية ج
،  03مكرر  303مكرر إلى  303وإقراره بالمادة  303والذي مس المادة  20/12/2006

   )2(.لوسائل التكنولوجيا الحديثة  ئوهذا تصديا للاستخدام السي
  .ادي ــــــــــركن المــــال: اني ــــلب الثـالمط
الصورة الأولى : الركن المادي للجريمة الالكترونية يقوم على صورتين أساسيتين إن      

متمثلة في الاعتداء على نظام المعالجة الآلية وهذه الأخيرة تحتوي على نوعين من : 
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وهو الدخول والبقاء غير مشروع في نظام المعالجة الآلية : الاعتداء والنوع الأول 
فعال فعل الدخول والبقاء وعرقلة أو التعطيل ، أما النوع وتنطوي تحت هذا النوع ثلاث أ

متمثل في الاعتداء العمدي على نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتندرج تحت هذا : الثاني 
النوع كذلك ثلاث أفعال وهي فعل الإدخال والمحو والتعديل ، أما الصورة الثانية متمثلة في 

وتحتوي هذه الصورة على فعل التزوير المعلوماتي الاعتداء على منتجات الإعلام الآلي 
  )3(.ومن خلال ما تقدم  سندرس هذا المطلب على هذا المنوال 

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .35، ص  المرجع السابق ، علي عبد القادر القهوجي): 1(
  .25نفس المرجع ، ص ): 2(
  .120المرجع السابق ، ص قانون العقوبات ، مولود ديدان ، ): 3(
  
  ات ـــة للمعطيــالجـة المعـى أنظمــداءات علـــعتالإ: ــرع الأول الف

سنتطرق أولا إلى دراسة الدخول والبقاء غير المشروع في نظام المعالجة غير آلية ،      
  .ا إلى الاعتداء العمدي على نظام المعالجة الآلية ثم نتطرق ثاني

الدخــول أو البقــاء غيـــر المشــروع فــي نظـــام المعـالجة  :أولا 
  الآليــة للمعطيــات 

يعاقب بالحبس من " مكرر من قانون العقوبات الجزائر على أنه  394نصت المادة       
دج كل من يدخل  10.000دج إلى  50.000، وبغرامة من ) 1(أشهر إلى سنة ) 3(ثلاث

أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول 
  .ذلك 
تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة وإذا ترتب على     

) 6(بة الحبس من ستة الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام اشتغال المنظومة تكون العقو
  )1(."دج 150.000إلى  50.000والغرامة من ) 2(أشهر إلى سنتين 
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فعل الدخول أو البقاء غير " من قانون العقوبات الفرنسي على أنه  323/1،  نصت المادة 
يعاقب بالحبس لمدة سنة . المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه 

، فإذا نتج عن الدخول أو البقاء سواء محو أو تغيير في النظام فإن  FF 100000وبغرامة 
  )200000FF  .")2العقوبة تصبح الحبس لمدة سنتين ، والغرامة التي تصل إلى 

ونستخلص من النصين السابقين وجود صورتين لفعل الدخول أو البقاء غير المشروع      
ى تتمثل في الصورة البسيطة وهي مجرد في نظام المعالجة الآلية للمعطيات الصورة الأول

الدخول أو البقاء غير المشروعين في النظام ، والصورة الثانية هي الصورة المشددة تتحقق 
حذف أو تغير معطيات المنظومة بعد الدخول أو البقاء  /أ: بتوفر ظروف المشددة وهي 

  . غير المشروعين
  )3( .لبقاء غير المشروعين تخريب نظام اشتغال المنظومة بعد الدخول أو ا /ب
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .120المرجع السابق ، ص  قانون العقوبات،  مولود ديدان ،): 1(
المتضمن لقانون العقوبات  1997ديسمبر  19 المؤرخ في 1159ـــــــ  97قانون رقم  323/1المادة ): 2(

  .الفرنسي
، 2005،  1نائلة عادل محمد فريد قورة ، جرائم الحاسب الآلي ، الإقتصادية ، المنشورات الحلبي الحقوقية ، ط ): 3(

  .223ص  
  
يتمثل النشاط الإجرامي في هذه الصورة في :  ـــــــ الصــورة البسيطـة 1

  :الأفعال التالية 
يتحقق فعل الدخول بمجرد الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل  :عــل الدخــول ف/ أ

النظام ودون علم ورضاء صاحبها ، لأن هذا النظام لا يسمح للدخول فيه إلا لأشخاص 
  )1(.معينين أو يسمح بالدخول لكن مقابل نفقات 

محل ركن المادي في  أما بالنسبة للتشريعات المختلفة فقد تباين موقفها تجاه تحديد     
جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات وبذلك يمكن أن نميز 
ثلاث صور المحل هذه الجريمة وهي الصورة الأولى تتمثل في المعلومات في ذاتها 
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ل ، والثانية أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي لا ترتبط فيما بينها من خلال شبكة الاتصا
فهذا التباين والاختلاف حول محل ركن المادي لهذه الجريمة . والثالثة شبكات المعلومات 
  : أورد ثلاث اتجاهات هي 

يجمع بين الصور الثلاث ويتخذها جميعا كمحل الجريمة وهي المعلومات :  الإتجاه الموسع
ع الفرنسي واقتدى به وتبنى هذا الاتجاه المشر. الواسعة للمعالجة الآلية وشبكات المعلومات 

  . كذلك  يالمشرع الجزائر
استبعد شبكات المعلومات من نطاق التجريم ، ويتبنى هذا الاتجاه المشرع :  الإتجاه الثاني

  .الانجليزي 
  )2(.جرم فعل دخول عبر شبكات المعلومات وهذا التشريع السويسري  : الإتجاه الثالث

معالجة الآلية للمعطيات يعد في التشريع إن جريمة دخول غير مصرح إلى نظام ال     
الجزائري جريمة شكلية لأنها لا تشترط تحقق النتيجة ، يكفي الوصول إلى المعلومات 

  )3(.المخزنة بداخل النظام ، فبمجرد الوصول إليها تقوم الجريمة 
يرتكب فعل دخول بأية طريقة أو وسيلة كانت لأن المشـــــــــــرع الجزائري 

  )4(.ـــددها لم يحــــ
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .323نائلة عادل محمد فريد قورة ، المرجع السابق ، ص ): 1(
  .323،  322نفس المرجع ، ص ): 2(
  .324نفس المرجع ، ص ): 3(
  .100، ص   2007،  2الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري ، دار هومه الجزائر ، ط  أمال قارة ،): 4(
  

ويستوي أن يتم الدخول بطريق مباشر يستطيع الجاني للوصول إلى المعلومات      
المخزنة لدى الأنظمة المعالجة الآلية باستخدام الشاشة النظام والاطلاع بالقراءة على ماهو 

ب عليه وباستخدام آلة طباعة مرفقة بجهاز الحاسب الآلي استخراج قائمة البرامج مكتو
الموجودة داخل النظام المعلوماتي أو بطريق غير مباشر ويكون ذلك بالالتقاط المعلوماتي 
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بعد التقاط المعلومات المتواجدة في الحاسب الآلي والنهاية الطرفية والتقاط الإشعاعات 
  ) 1(.المنبعثة من الجهاز المعلوماتي الالكترومغناطيسية 

  : فعل البقـــاء /ب
نظام المعالجة الآلية للمعطيات ضد إرادة من له الحق  معنى البقاء هو التواجد داخل        

في السيطرة على هذا النظام ، ويتحقق هذا البقاء غير المشروع عند دخول شخص في 
البقاء ، أو يكون ذلك التحول خطأ أو سهوا نظام بتصريح ولكن تجاوز المدة المسموح له ب

في نظام آخر ولم ينسحب فورا ولا يقطع وجوده ، أو يقوم بطبع نسخة من المعلومات في 
حين سمح له بالرؤية فقط هنا تقوم جريمة البقاء غير المشروع في نظام المعالجة آليا 

  .)2(للمعطيات 
روع إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات ، يجتمع فعل البقاء مع فعل الدخول غير المش      

مثل أن لا يكون للجاني حق الدخول ويدخل عن طريق الغش ويبقى عد ذلك ، حيث نصت 
على فعل البقاء غير المشروعّ ، على من قانون العقوبات الجزائري  مكرر 394المادة 

عب تطبيق من قانون العقوبات الفرنسي يص 323/1غرار القانون الفرنسي في المادة 
النص في قراءته الأولى لأنه ينص فقط على الدخول غير مرفق إدراج الجزء الخاص 

  ) 3(. بالبقاء غير المشروع وصياغة النص أصبح يمكن تطبيقه 
البقاء الغير  05/04/1994جرمت المحكمة استئناف في باريس في حكمها في      

نظام المعالجة الآلية للمعطيات إلا مشروع سواء تم بطريقة خطأ أو بطريقة مشروعة داخل 
  ) 4(.أنه اكتسب بعد ذلك صفة عدم المشروعية 

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  .327،  324ابق ، ص نائلة عادل محمد فريد قورة ،المرجع الس): 1(
  .110أمال قارة،  المرجع السابق ، ص  ): 2(
  .110نفس المرجع ، ص  ): 3(
  .347نائلة محمد فريد قورة ،  المرجع السابق ، ص  ): 4(
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نظرا لإختلاف الطبيعة القانونية بين فعل الدخول غير المصرح والبقاء غير المشروع كذا 
فعل الدخول غير مصرح والبقاء غير  يمكن وضعها في نص قانوني واحد حيث يعد

   )1(.المشروع لذا لا يمكن البقاء يعد جريمة سلبية ومستمرة 
  :ـــــــ الصورة المشددة 2

من قانون العقوبات الجزائري على ظروف  3و  2مكرر الفقرة  394نصت المادة        
فعلين إما محو أو تشديد عقوبة فعل الدخول والبقاء غير المشروع عندما ينتج عن هذين ال

تحويل للمعطيات التي يحتويها النظام وإما عدم صلاحية النظام لأداء وظائف النتيجة 
  .تخريب واشتغاله 

إن ظرف تشديد ظرف مادي تربط بينه وبين الجريمة العمدية الأساسية علاقة سببية     
  )2(.لكي نقول أن الشرط متوفر 

خيرة شدد المشرع عقوبة المحو وتعديل المعطيات مكرر من الفقرة الأ 394وفي المادة     
كل واحد على حدى تخريب نظام اشتغال المنظومة من جهة أخرى ، وعقوبة هذه الأخيرة 
أشد للان عقوبة المحو أو التغيير هي ضعف عقوبة الدخول والبقاء غير المشروعين أما 

وبة واحدة في المادة بالنسبة للمشرع الفرنسي فجمع بين طرفين في فقرة واحدة وفي عق
   ) 3(.قانون العقوبات الفرنسي  323/1

ة ــالجة الآليــام المعـى نظــدية علــداءات العمــعتالإ: ــاني رع الثــالف 
  : ات ــللمعطي
من الاتفاقية الدولية للإجرام المعلوماتي  8و  5نصت على هذه الصورة المادتان          

بمجرد إعاقة أو إفساد " قوبات الفرنسي نصت على أنه من قانون الع 323/2، والمادة 
أما بالنسبة للمشرع الجزائري لم يورد نصا خاصا ". اشتغال نظام المعالجة الآلية للمعطيات 

بالاعتداء العمدي على سير النظام وإكتفى بالنص على الإعتداء العمدي على المعطيات 
ن الإعتداء على المعطيات قد يؤثر على الموجودة داخل النظام ، وهذا راجع إلى تفسير أ

  ) 4(.صلاحية النظام ووظائفه 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .348نائلة محمد فريد قورة ، المرجع السابق ، ص ): 1(
  .113بق ، ص  أمال قارة ، المرجع السا): 2(
  .114نفس المرجع ، ص  ): 3(
  .190نفس المرجع ، ص  ): 4(

  و إختلف الفقه في الرأي حول ما إذا كان الاعتداء وسيلة أم غاية ؟      
فإذا كان الاعتداء الذي وقع على المعطيات مجرد وسيلة فإن الفعل يشكل جريمة الاعتداء 

العمدية على نظام  تبالاعتداءا العمدي على المعطيات ، ومع عدم وجود نص خاص
على سير النظام الناجمة عن الدخول المشروع  تالمعالجة الآلية للمعطيات ، فإن الاعتداءا

في فعل عرقلة أو  تللنظام تفلت من العقاب ، وتتمثل السلوكات الإجرامية في هذه الاعتداءا
ه العادي والمنتظم منه القيام تعطيل و الإفساد لنظام المعالجة الآلية للمعطيات عن أداء نشاط

  )1( .به
  ) : رقلة ــالع( ل ـــالتعطي :أولا

إن المشرع لم يشترط الوسيلة التي يتم بها فعل التعطيل قد تكون وسيلة مادية أو      
المادية بعنف أم لا ككسر الأجهزة المادية للنظام أ وتحطيم  ةمعنوية سواء اقترنت الوسيل
ية إذا وقعت على الكيانات المنطقية للنظام مثل البرامج الاسطوانة ، وتكون معنو

كإدخال برنامج فيروسي ، استخدام قنابل منطقية تجعل : والمعطيات بإتباع التقنيات التالية 
  .النظام يتباطأ أداءه لوظائفه إلى غيرها من التقنيات 

جعل نظام يقصد بفعل الإسناد وهو كل فعل يؤدي إلى : الإفســــاد : ـ ثـــانيـا 
المعالجة الآلية للمعطيات غير صالح للاستعمال السليم وبالتالي يعطي نتائج غير تلك التي 

  )  2(. كان من الواجب الحصول عليها 

  .الإعتـــداءات العمـــديـة على المعطيـــات: الثــــالث  عالفــــر
قية الدولية للإجرام من الاتفا 8،4،3نصت على الاعتداءات العمدية على المعطيات المواد 

   )3(. المعلوماتي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .113 ، المرجع السابق ، ص أمال قارة ): 1(
  .46 ، 7ص ،المرجع السابق  ، علي عبد القادر القهوجي ): 2(
  .120مال قارة ، المرجع السابق ، ص أ):  3(

بطرق الغش  )كل من أدخل" من قانون العقوبات الفرنسي بنصها  323كذلك المادة 
، ونصت على الاعتداءات  )4(المعطيات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات أ ومحا أو عدل 

ألف فرنك  300تصل  سنوات وبعقوبة الغرامة 03تلك المعطيات بعقوبة الحبس تصل إلى 
  )1(." فرنسي 

قانون العقوبات الجزائري  على   2مكرر  394وبالإضافة إلى ذلك نصت المادة   
سنوات وبغرامة ) 3(إلى ثلاثة  02يعاقب بالحبس من شهرين " العمدية بنصها  تالاعتداءا

 -: دج كل من يقوم عمدا أو عن طريق الغش بما يلي  5000000إلى  1000000من 
يم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو تصم

مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا 
  . القسم 

حيازة أو إفشاء أو نشر واستعمال لأي غرض كل المعطيات المتحصل عليها من إحدى  -
   )2(.ها في هذا القسم الجرائم المنصوص علي

  : ومن هنا أن نشاط إجرامي لجريمة الاعتداء العمدي للمعطيات يتجسد في صورتين هما 
الإعتـــداءات العمـدية علـى : الصــورة الأولـى ــــــــــ 

  المعطيــات الموجــودة 
المحو و لالإدخا: تتجسد هذه الاعتداءات العمدية على المعطيات في ثلاث أفعال هي      

والتعديل ، ولتوافر الركن المادي في هذه الجريمة لابد توافر الأفعال الثلاثة ولا يشترط 
اجتماع هذه الأفعال ، يكفي أن يصدر من الجاني إحدى هذه الأفعال لتوافر ركن المادي 

.)3(     
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يقصد بفعل الإدخال هو إضافة معطيات جديدة على الدعاية الخاصة  : الإدخـــــال/ 1
اء كانت خالية ، أم كانت يوجد عليها معطيات من قبل ، ونكون أمام فعل الإدخال في سو

حالة الاستخدام التعسفي لبطاقات السحب والائتمان سواء من صاحبها الشرعي أو عن غيره 
  ) 4.(كحالة السرقة أو التزوير

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، المرجع السابق  1195ــــــــ  97العقوبات الفرنسي ، رقم  من قانون 323المادة ): 1(
  ..121المرجع السابق ، ص قانون العقوبات ، مولود ديدان ،  ):2(
  .120المرجع السابق ، ص ،  ،أمال قارة ): 3(
  .121، ص نفس المرجع ): 4(

يقصد بفعل المحو إزالة جزء من معطيات المسجلة داخل النظام ، وتحطيم :  فعل المحو/ 
  .تلك الدعامة أو نقل أ وتخزين جزء من معطيات في ذاكرة المختلفة 

يقصد بفعل التعديل تغيير المعطيات الموجودة داخل النظام واستبدالها  : فعل التعديل/ 3
عن طريق برامج تتلاعب في المعطيات سواء بالمحو الكلي بمعطيات أخرى ويتحقق ذلك 

  )1(.أو جزئي وهي برامج الفيروسات وهي مختلفة الأنواع والأشكال 
  . المساس العمدي بالمعطيات خارج النظام:  ةــــــ الصورة الثاني

نص المشرع الجزائري على صورتين للمساس العمدي بالمعطيات خارج النظام ،      
تتعلق بحماية المعطيات من استعمالها في الاعتداءات الماسة بأنظمة : ولى الصورة الأ

تتعلق بحماية المعطيات المتحصل غليها من هذه : المعالجة الآلية للمعطيات ، والثانية 
  ) 2(.قانون العقوبات المشار إليه سابقا  2 مكرر 394الاعتداءات وذلك في نص المادة 

ص أن هناك فرق بين الصورتين المنصوص عليهما في ويتضح من خلال هذا الن     
تكون فيها المعطيات وسيلة  ىقانون العقوبات حيث أن الصورة الأول 2مكرر  394المادة 

للارتكاب هذه الاعتداءات ، فالحماية التشريعية هنا تخصها قبل ارتكاب الاعتداءات أما 
رتكاب الاعتداءات الماسة الصورة الثانية فتكون المعطيات هي المحصلة أو نتيجة لا

بالأنظمة والحماية التشريعية في هذه الصورة تهدف إلى الوقاية من ارتكاب جريمة أخرى 
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، تتمثل ف حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال هذه المعطيات المتحصل عليها من إحدى 
  )3(. هذه الاعتداءات لأي غرض كان

التزوير  –نتوجات الإعلام الآلي عتداءات على مالإ: الفرع الثانيــــــــــ 
  : المعلوماتي 

إن الاعتداءات على منتوجات الإعلام الآلي هي الفعل الثاني لتحقق الركن المادي    
للجريمة المعلوماتية ، فيعد هذا الفعل من أخطر صور الغش المعلوماتي نظرا لما يتمتع به 

  ) 4(. الحاسب الآلي من خطورة 
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2016،  2015لمعيني محمد ، محاضرات ألقيت على طلبة ثانية ماستر جنائي ، سنة ): 1(
  .366نائلة عادل محمد فريدة قورة ،المرجع السابق ، ص  ):2(
  .367نفس المرجع ، ص  ): 3(
  .133قارة ، المرجع السابق ، ص  أمال): 4(

وتجدر الإشارة الى أن المشرع الجزائري اقتدى بالمشرع الفرنسي الذي أخضع أفعال      
التزوير المعلوماتي للنصوص العامة للتزوير لكن هناك فرق بين نصوص قانون العقوبات 

ير الذي الجزائري وقانون الفرنسي حيث أن نصوص العقوبات الجزائري الخاصة بالتزو
يرد على محرر لذلك لا يمكنٌ إقتداء بالمشرع الفرنسي الذي يجعل موضوع  التزوير عامة 
مادية ولهذا الاختلاف لابد تعديل نصوص التزوير التقليدية أو بإدراج نص خاص بالتزوير 

  .المعلوماتي في قانون العقوبات الجزائري 
طرق إلى مفهوم المنتجات لابد قبل الت:  أولا ـــــ مفهوم منتجات الإعلام الآلي

وضيح معنى  المستند المعالج آليا والمستند المعلوماتي ، فالمستند المعالج آليا في 
الاصطلاح القانوني هو الدعامة المادية التي تم  تحويل المعطيات المسجلة عليها لغة الآلة 

.)1(  

ية الأوراق المعدة لتسيطر أما بالنسبة للمستند المعلوماتي ، تعتبر مستندات معلومات     
  . المعلومات عليه الأقراص الممغنطة التي لم يسجل عليها أي شيء بعد 
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ثانيا ـــــــ مـدى خضـــوع منتــوجــات الإعـلام الآلــي لنصوص 
  :  التــزوير

هل يمكن تطبيق نصوص التزوير في قانون العقوبات الجزائري على الاعتداءات الماسة 
  )2( :م الآلي ؟ وللإجابة على هذا الإشكال لابد التطرق إلى مايلي بمنتوجات الإعلا

  : ــــــ مدى إنطباق وصف المحرر على منتوجات الإعلام الآلي  1

إن مفهوم المحرر في نصوص التقليدية يختلف عن مفهومه في مجال المعالجة         
سوبا لشخص معين وأن يحدث الالية للبيانات لأنه يشترط أن يكون شكلا كتابيا وأن يكون من

المحرر أثارا قانونية ، فلذلك لايمكن إسقاط معنى المحرر التقليدي على المحرر في مجال 
المعالجة وذلك لعدم توفر شرط الكتابة فجريمة التزوير عنصر قيامها الكتابة فأي تغيير في 

  )3(.الوعاء المعلوماتي لايعتبر تزوير لإسستيفاء هذا الشرط
  
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .134،  133أمال قارة ، المرجع السابق ، ص: )1(
  .  136نفس المرجع ، ص ): 2(
  .137،  136نفس المرجع ، ص ): 3(

ي النصوص التقليدية إلى إستحلث ومن بين التشريعات الحديثة التي واجهت القصور ف     
نصوص تجريمية جديدة أو إدخال تعديلات على نصوص التقليدية من أجل معاقبة على 
جريمة التزوير الواقعة على المستندات المعلوماتية هو التشريع الفرنسي الذي إستحدث نصا 

تعديل سنة من قانون العقوبات ذلك بموجب  21462خاصا بالتزوير المعلوماتي وهو المادة 
تراجع المشرع الفرنسي عن موقفه وألغى  1994غير أنه بموجب تعديل سنة  1988

  .النص الخاص بالتزوير المعلوماتي وأخضعه لنصوص التزوير التقليدية
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أما من بين التشريعات التقليدية التشريع الجزائري حيث أدرج النصوص الخاصة بتزوير 
قانون العقوبات التي تشترط المحور لتطبيق  من 229إلى  214المحررات في الماد من 

  ) 1(.جريمة التزوير 
مدى خضوع منتوجــات الإعــلام الآلــي للنشـاط الإجـــرامي  -2

  :  لجـــريمة التـــزوير
جريمة التزوير على فعل التغيير الحقيقة القانونية السبية وليست الحقيقة الواقعية  تقوم

يخالفها وإذا إنتفى هذا التغيير إنتفى التزوير معه ، ويقع فعل المطلقة بمعنى إستبدالها بما 
  . التغيير الحقيقة من خلال طرق التزوير المادية والمعنوية

المتضمن  04/15ونستخلص إلى أن المشرع الجزائري رغم تداركه من خلال القانون      
بتجريم الإعتداءات قانون العقوبات الفراغ القانوني في مجال الإجرام المعلوماتي وذلك 

الواردة على منتوجات الإعلام الآلي ، فلم يستحدث نصا خاصا بالتزوير المعلوماتي ، ولم 
يتبنى الإتجاه الذي تبنته التشريعات التي عملت على توسيع مفهوم المحرر ليشمل كافة 

  )2(.صور التزوير الحديث 

  وي ـــركن المعنـــال: الث ــــالثالمطلب 
التعرض  المعنوي للجريمة المعلوماتية يختلف باختلاف أشكالها وعليه ارتأينالركن ا     

  . للركن المعنوي  لكل جريمة على حده 
جريمة الدخول والبقاء غير المشروع داخــل نظــام المعالجــة : الفــرع الأول

  : الآليـة للمعطيــات
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 139أمال قارة ، المرجع السابق ، ص ): 1(
  . 140نفس المرجع ، ص  ): 2(

إن جريمة الدخول والبقاء غير المشروع هي جرائم عمدية تتطلب قصدا جنائيا وذلك      
" صد الجنائي بنصهامكرر قانون العقوبات الجزائري التي عبرت عن الق 394بنص المادة 

، وتعني هذه العبارة أن الفاعل له كامل العلم ) 1( ".كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش 
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بأن الدخول أو البقاء غير مشروع ، كما تطرق له المشرع الفرنسي في نص المادة 
  )Frauduleusement »   .)2  »بعبــــــــــــــــــــارة 01/323

لجنائي لابد أن يكون الجاني محيطا علما بكافة عناصر الجريمة وله ولتوافر القصد ا     
علم بأن الفعل الذي يقوم به ينصب على نظام المعالجة الآلية للمعطيات بما يتضمنه من 

 )3(.معلومات برامج ، وباعتبار محل الحق الذي يحميه  المشرع 

و فعل البقاء و أن الجاني  بمعنى آخر أنه اتجاه إرادة الجاني إتجهت إلى فعل الدخول أ 
ولا يتوافر القصد الجنائي إذا . يعلم بأن ليس له الحق في الدخول إلى النظام والبقاء فيه 

كان الجاني يعتقد أن دخوله أو بقاءه داخل النظام مسموح به أي مشروع ، أو كان الجاني 
لى أسباب معقولة بأنه اعتقد الفاعل بناءا ع فإذا ) 4(حظر الدخول أو البقاء ،  يجهل بوجود

يقوم على سبيل المثال بإجراء بعض العمليات الحسابية عن طريق الحاسب الآلي ، دون أن 
يتجه علمه إلى أنه يقوم بالدخول أو البقاء في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، فإن قصد 

  ـ)5(.الدخول أو البقاء لا يتوافر فيه 

ـــبدو مــن خــــلال الغش الـــذي أمـــا بالنسبة لنـــية الغش ت      
تم بـــه الـــدخول مــن خــــرق الجهـاز اـلرـقابي الـذي يحمي 
النظــــام ، بالنسبة للبقـــاء فيستنتج من العمليات التي تمت داخل النظــام ، وفي 
الحقيقة أن الــدخـــول و البقـــاء بالغش لا يتضمن معنى خـــرق 

  ي للنظــام ، الجهـــاز الـــرقاب
و إنما يظهر من خلال الولوج دون وجــه حـق إلى النظام ، و أن الدخول للنظام غير 

  )6(. مرخص به
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .120المرجع السابق ، ص ، قانون العقوبات  ،مولود ديدان): 1(
  .366، المرجع السابق ، ص نائلة محمد فريد قورة ): 2(
  .366 نفس المرجع ، ص ): 3(
  .124 أمال قارة ،  المرجع السابق ، ص ): 4(
  .366 ، المرجع السابق ، ص نائلة محمد فريد قورة ): 5(
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  .125أمال قارة ،  المرجع السابق ، ص  ): 6(
ــريمة الإعتـداءات على سيــر نظـام المعــالجة الآلية ج: الفــرع الثــاني 

  .للمعطيــات 

ا على سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات هي جريمة عمدية لأن ءإن جريمة الاعتدا      
أفعال العرقلة والتعطيل من الأفعال العمدية وهذا ما يميزه عن الاعتداء غير العمدي لسير 

ددا لجريمة الدخول والبقاء غير مشروع داخل النظام ، وعليه النظام الذي يعتبر ظرف مش
  ) 1(.فالقصد الجنائي المفترض ينتج من طبيعة الأفعال المجرمة 

  .الإعتــداءات العمديــة علــى المعطيــات: الفــرع الثــالث 
إن جريمة الاعتداءا العمدي على المعطيات جريمة عمدية يتخذ فيها القصد الجنائي      

عنصرية العلم والإرادة ، فيجب أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل الإدخال أو المحو أو ب
  التعديل ، 

كما يجب أن يعلم الجاني بان نشاطه الإجرامي يترتب عليه التلاعب في المعطيات ، ويعلم 
أيضا أنه ليس له الحق في القيام بذلك و أنه يعتدي على صاحب الحق في السيطرة على 

  .يات بدون موافقته تلك المعط
ويشترط لتوافر الركن المعنوي بالإضافة إلى القصد الجنائي العام نية الغش ، لكن       

هذا لا يعني ضرورة توافر قصد الإضرار بالغير بل تتوافر الجريمة ويتحقق ركناها بمجرد 
ن الضرر قد فعل الإدخال أو المحو أو التعديل مع العلم بذلك واتجاه الإرادة إليه ، وإن كا

    )2.(يتحقق في الواقع نتيجة للنشاط الإجرامي إلا أنه ليس عنصرا في الجريمة 
إستخدام المعطيات كوسيلة في إرتكاب الجرائم الماسة بالأنظمة : الفـرع الرابع 

  المعلوماتية 
إن هذا الاستخدام يكون عمديا وذلك الاستخدام متمثل في التصميم أو البحث أو      

أو التوفير أو النشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق  التجميع
منظومة معلوماتية ، ويكون هذا الاستخدام عن طريق الغش فلذلك يتطلب القصد الجنائي 

   )3(.العام إضافة إلى القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية الغش 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــ

  .125أمال قارة ،  المرجع السابق ، ص ): 1(
  .126، 125نفس المرجع ، ص ): 2(
  .126نفس المرجع ، ص ): 3(

    
  

ية لا فــي ظـل عصـر الســـــرعة وـثـــورة المعلـــومــــات      
يستطيــع أحــــــد أن ينكــــر أهميــة الإنتـــــرنت ، لأنــــها 

أهــم دعــــــائم تكنــــولـــوجيــــا الإتصـــال ـــد أحـــ
والمعلـــومـــات ، ولكــــن هنـــــاك علــى الجـــــانب 
الأخــــــر أثــــــار سلبيـــــة مـــــن أهمهـــــا 

ـوع جـــــــديد مــــن الجـــــــرائم ظهــــــور نــــ
المعلــومـــاتية ، ونتيــجة لحـــداثــة هــــذه الجــــــريمة 
فقــــد كــــــانت هنــــاك التشــــريعـات المقــــــارنة 
التــــي عــــــرفت الجـــــريـمـة الإلكتـــــــرونية وبينت 

ـذا الشبـــــح ، كيفيــــة التصـــــــدي إلــــى هـــــ
وكـــــذلك المشـــــرع الجــــزائري الــــذي 
عــــــرفهــــا كــــذلك وبيـــــن سمــــــاتها ونطـــاقها 
وطبيــــعتها ، وهــــــذه الجــــــريمة كــــأي جــــــريمة 
أخــــرى لــها أركــــــان تقـــــوم بقيـــامها وتــــزول 

  .ــدهـــا بـــــزوال أحــــ
ـــــــــــــ فــــي هــــــذا الفصـــــل ســـــوف 
أتنـــاول فيـــه مفهـــوم الجــــــريمة الإلكتــــرونيـــة 
فـــــي التشــــــريعـــات المقــــــارنة كمــــــا 
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ســــأتطرق كــــذلك إلــى الجـريمة الإلكتـــــرونية فـــي 
وكــذلك نتنــــاول أركـــــان  التشـــريـع الجــــزائـري

الجــــريمة الإلكتـــــرونية المتعــارف عليهــــا والمتمثــــــل 
فـــي الــــــركـــن الشـــــرعي والـــــركن المــــادي 
والــركــن المعنــــوي وإضــافــة إلــــى ذلك تحــــدثت 

  .ـــريمةعـــــن الـــــركن المفتــــرض لهــذه الجـــــــ
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ق ــــلاحــــتمارع والـــل والمتســـذهــور المــــالتطإن         

ات أدى ـــات المعلومــــاتية وشبكــا المعلومـــوجيــولـــنـتك

ريمة ــــــو جــــد وهـديـــــور نمط جــــى ظهـــإل

يث ــة ، حــيـائل التقنـــا الوســــرت لهــــاتية وفـــــالمعلوم

ولمة ــــــي عـــددة فــــال المتعــتصــات الإــاهمت شبكـــس

رامية ـــــة  الإجــنوعت الأنشطـــاتية ، وتـــريمة المعلومــــالج

  مما حتم تنوعا في ملاحقتها ومتابعتها ا ـــفيه

إبتداءا من تجريمها وبيان إجراءات ملاحقتها وكذا الأجهزة المختصة في الوقاية منها أي 

  .أو في التشريعات المقارنةعلى مستوى الجزائر 
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ال ــــم الأعمــريــــــتج :الأولث ــــالمبح
  .ة ـرونيــــــــالإلكت

ـــال رمت الأعمـــــات جـــريعــــإن معظم التش       
ولكنها تباينت وإختلفت إختلافا كبيرا وذلك راجع أساسا ألى إختلاف رونية ـــــلكتالإ

  .و التكنولوجي للدول المتقدمةالمستوى الرقمي أ
ة ــرونيـــلكتـــال الإم الأعمـــريــــتج: ب الأولــلـالمط

  . اتــوبـــــالعق القوانيني ــف
ا و ـــاقهـــوسع نطـــة تـــرونيــــلكتــة الإريمــــإن الج       

ا ــهــــت عليـــك نصــذلــلــا فــهــواعـــأن
  ا ـــاتهـــريعـــي تشــا فــرستهـــدول وكـــن الــيــوانـــق
  .قانون العقوبات الفرنسي تجريم الأعمال الإلكترونية في: رع الأول ـــــــالف 

ن ـــرعيــــن أول المشـــي مـــــرع الفرنســــإن المش     
داء ـــــعتــــال الإريم أفعـــي تجـــادروا فــــن بـــذيـــال
ص ـــات ونـــــة للمعطيـــة الآليــــالجـــة المعـــى أنظمــعل
ة ــريعيــــــوص التشــي نصــة فــريمـــذه الجـــى هــــعل
ي ـــرنســـات الفـــوبـــون العقـــانـــي قــــواردة فـــلـا
ذلك ــــصت كـــون 323/8ادة ـــى المـــلإ 323ـــادة ن المــــم

ون ــــانـــن قـــم 462/9ى ــــإل 462/2ن ــــواد مـــالم
  . 05/01/1988ي ـــؤرخ فــــالم 88/19م ــــرق

ول ــــل الدخـــفع" ى أن ــــعل 323/1ادة ــت المــث نصــحي       
ة ـــالجـــام المعـــي نظــروع فـــر المشــــاء غيــــأو البق
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اقب ـــه ، يعـــزء منـــي جـــات أو فــــة للمعطيــــالآلي
ج ــــإذا نتـــ، ف ff 100000ة ــرامـــة وبغـــدة سنـــس لمــبالحب

ر ــيـو أو تغيــــواء محـــاء ســـول أو البقــــدخـــن الـــع
دة ــــس لمـح الحبــة تصبــوبــإن العقـــام ، فـــي النظــف

  ) ff . " )1 200000ل ــي تصــة التــرامـــن ، والغــــسنتي

داءات ــــعتـــى الإت علــنص 323/2ادة ـــا المــــأم      
ة ـــة الآليــالجــام المعـــر النظـــى سيـــة علـــديــالعم

اط أو ــد نشـــل أو أفســن عطــل مـــك" ا ــهــات بنصـــللمعطي
بس ـات بالحـــيــة للمعطــة الآليــالجــام المعــــف نظــائـــوظ

  ." ك ــرنـف فـأل300ى ــة حتـرامــوات أو بغــلاث سنــث
ة ــديــداءات العمـــعتــة الإمــريـــى جــعل 323/3ادة ـنصت الم

  )2( .ات ــة المعطيــلامــى ســعل
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــ
  .، المرجع السابق 1159ــــــــ  97من قانون العقوبات الفرنسي رقم  323/1المادة ): 1(
  .نفس المرجع   323/3و  323/2المادتان ) : 2(
  
  

ريق ـــل بطـــن أدخـــل مـــه كــى أنــعل 323ادة ـت المـنص
و ات ، أـــة للمعطيـــة الآليـــالجــام المعــي نظــات فــــمعطي

ات ـــش تلك المعطيـق الغـــــريــدل بطـــا أو عـــمح
ة ــوبـــات ، وبعقــــلاث سنــوى ثــس حتـة الحبــوبـــبعق
  ."  300000ى ــل حتــة تصــرامـــغ
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ص ـة لشخـــة الأصليــوبــى العقــعل 323/5ادة ـــت المـنص
ة ــيـلــكمية التــوبـــبس والعقــي الحــة فــلـثـي المتمــيعــالطب

  )1(.ة ــرامـــي الغــلة فـالمتمث
ة ــائيــة الجنــؤوليــى أن المســعل 323/6ادة ــت المـــونص

وص ــم المنصـــئـراـــة للجــة بالنسبــويـاص المعنــــللأشخ
ة ــى أنظمــعل تداءاــالاعتــاص بــل الخــي الفصــا فــهـعلي
ن ــوي عــص المعنــأل الشخــ، إذ يسات ــة للمعطيــة الآليــالجــالمع

ا أو ـــلا أصليـــاعــة فــواء بصفــــم ســـرائـــذه الجــه
مة ــريـــن الجــــأل عــا يســـلا كمــــدخـــا أو متـــشريك

ون ــــرط أن تكـــل ذلك بشــــا كــرع فيهـــة أو المشــامـــالت
وي ـــص المعنـالشخاب ــــبت لحســد ارتكــــة قــريمـــالج

 122/2ادة ـــالم( يه ــلــه أو ممثـــئــد أعضاـــــواسطة أحــــب
: على الشخص المعنوي هي تاـــوبـــوالعق) 3قرةفانون العقوبات الفرنسي الق

   131/33المقررة في المادة الغرامة 
  .رتكاب الجريمة من مزاولة النشاط الذي بمناسبة إ المنع

   .رتكاب الجريمةستعملت في إإتي مصادرة الأشياء ال

ق ــلـعــا يتــر فيمــــوات أو أكثــس سنـدة خمــق لمـلــالغ
  ــي اهمت فـــي ســات التــؤسسـمـبال
  .مــرائـــاب الجـــرتكإ

س ـدة خمــة لمــوميـواق العمــي الأســة فــاركــن المشــع مــالمن
  .وات ــسن
  )2(. م ـــر الحكـــنش

ن ــم 462/9ى ـــإل 462/2ن ـــواد مـــة للمـــلنسباــب     
رم ــــا تجــهــإنــي فــرنســـات الفــوبــون العقـــانــق
ام ــي نظــروع فــر المشــــاء غيـــأو البقول ـــدخــلـا

دد ـــه وشــزأ منــــي جــات أو فــة للمعطيــة الآليــالجــالمع
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و أو ـــة محــالـــي حــف ةــمــريــة تلك الجــوبـــقــع
رق ـــأو طــه ودة فيـــوجـــات المــل المعطيــديـــتع
ة ــقـــريــــك بطـم تلـــواء تـــا ســلهـقـا أو نــالجتهــمع
 )3(رم ـــيجـرة ، وـــاشــــر مبـــو غيـــرة أاشــمب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــ
  .، المرجع السابق 1159ــــــــ  97قانون العقوبات الفرنسي رقم  323/2المادة  ): 1(
  .نفس المرجع  323/3المادة ): 2(
  .22المرجع السابق ، ص ،  علي عبد القادر القهوجي ، :  )3(
دون ـــدا أو بـــد عمـــفســـل أو أرقـــن عــم لـــك
ا ــه كمــوظيفتــام لـــر أداء النظـــوق الغيــــاة لحقـــراعـــم

ـــا يـــا أة آليــالجــدات المعــر المستنــــزويــــرم تــــيج
 ـــندات ويجـــرمال تلك المستـــذلك استعمــا وكــلهـن شككــــا

ة ، ــرونيـــلكتـــريمة الإاب الجــرتكــي إروع فــرا الشـــخيأ
    )1(ا ــابهـــكــرتــى إي علــائـــاق الجنــذلك الاتفـــوك

ن ـــل مـــك" ى أن ــصت علــن 462/4ادة ـــا المـــأم      
ل ـــاهــــن تجــــد، وعــر قصــــات لغيـــل المعطيـــأدخ
ر ــــرة أو غيـــاشــة مبــقــريــــر بطــيـوق الغـــحق
ام ـــي نظــات فـــذه المعطيــــدل هـــــأو عــرة ، اشـــمب

ــة أو لجــرق المعاــه ، وطــودة فيـــوجــة المــة الآليــالجـــالمع
وات ـــسن 3 ىإلر ــــأشه 3ن ــس مـالحبــاقب بـــال المعــتصالإ
ن ـــهاتي دىحإب وروأـــك رنـــف 5000 ىإل 2000ن ـــة مــرامــوبغ
  )2(.  ".نــاتيــوبـــالعق
ة ــلقــوص المتعـــة النصــايــــدم كفــــرا لعـــونظ

ة ـهـواجــررات لمــــي المحـــر فـــــيـزوــــالتــب
ة ـــة الآليــالجــال المعــي مجــع فـقـذي يـــر الـــزويــتــال

ى ــي علــرنســـرع الفـــب المشـاقــد عـــات فقــومــللمعل
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ة ــالجـــدات المعــنــي المستــع فـقـذي يـــر الـــيــزوـــالت
ه ـــارجــــاز أو خــل الجهـــانت داخــواء كـــا ، ســـآلي
   462/5ادة ــصت المـفن
ن ـــابيـرواح مــدة تتـــبس لمـــاقب بالحــــه يعـــأن ىــعل
راوح ــي تتـــلتة اــرامــــالغـــوات وبــــمس سنــة وخــسن
ك ـــرنـــف 200000ى ـــك إلــرنـــف فـــن ألــــا بيــم
ا أيــة ـــة الآليـــالجــــدات المعـــة مستنـــن زور أيـــل مــك
  .." ر ـــــررا للغيـــب ضــذا سبــا إأنهــان شـــك
ـــن ل مـــك" ـــى ت علـصـــن 462/6ادة ــة للمــا بالنسبــأم      
وص ــة المنصــاتيـــومـــدات المعلـــر المستنـــدم بتبصــــخستإ

ن ـــاقب بالسجـــه سيعـــإنـــف 462/5ادة ـــي المــا فـــعليه
 20000ن ـــة مـــغرامــوات وبــــمس سنـــة إلى خــن سنــم
دى ـــحـإك أو بـــنـرـــف 200000ى ــك إلـــرنـــف
  )3(. " ن ـــوبتيــــن العقــاتيــــه
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .22 المرجع السابق ، ص  ، در القهوجي علي عبد القا): 1(
  .5/1/1988المؤرخ في  88/19قانون العقوبات الفرنسي رقم ،  462/4المادة ): 2(
، دار الهدى ، عين مليلة ــــــ  10ط الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر ، أساليب وثغرات ،  ، مسعود خثير): 3(

  .139،  138الجزائر ، ص 
انون ــــق تجريم الأعمال الإلكترونية في:  :انيــــالثرع ــــــلفا

    .ريـــزائــــات الجـــوبـــالعق

ى ــإل ريـــزائــــرع الجــــرق المشـــد تطــلق        
ي وذلك ــاسب الآلـــالح ةـأنظمــاسة بــال المـــم الأفعــيـرـــجـت
ورة ـــه الثـــرزتـــا أفـــره بمــأثـــة تــيجـنت
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رام ــــجن الإــدة مـــديــال جـــن أشكـــة مــاتيــومـــلمعلا
ع ـــا دفــل ممـــن قبــة مــريــــا البشــدهـــم تشهــي لــالت

ون ـــانــل قـــديـــتع ىـــإلري ـــزائـــرع الجـــالمش
ؤرخ ــالم 15-04م ــون رقـــانــب القــوجــات بمـــوبـــالعق

المتضمن  156-66م ــر رقـــالمتمم لأم  2004ر ـــبــوفمـــن 10ي ــف
ت ــات تحوبــون العقــنـاــن قــات مــوبــون العقــانـــق

ويتضمن "  ات ــة للمعطيــة الآليـالجــة المعـأنظمــاس بسوان المـــعن
 394ى ــرر إلــمك 394ادة ــن المــواد مــة مــانيـــم ثمـذا القســه

   )1(: ي ــلــا يــى مـواد علــذه المــرر ونصت هـــمك
اء ـــول أو البقــدخــة الـمــيـى جرــرر علـــمك 394ادة ــنصت الم

ن ــزء مـــل أو جكــ يــــف ق الغشيــرـــن طـــع
 ـــة ذلكاولـــات محــة للمعطيــالآلي ــالجــةـة المعــومـــمنظ

 ىــإلر ـــة أشهــلاثــن ثــبس مــالحــب بـاقـــيع" ا ـــبنصه
ل ـــدج ك 100000 ىــإلدج  50000ن ــة مــرامــغــة وبـــسن
ل ـــي كــف ق الغشـــريـــن طـــى عــل أو يبقـــدخــن يـــم
ات أو ـــة للمعطيـــة الآليــالجـــة للمعــومـــن منظـــزء مـــج
  )2(. اول ذلك ـــيح

ير ـــذف أو تغيــى ذلك حـــرتب علـــة إذا تــوبـــاعف العقـــتض
 . ة ــومــات المنظـــمعطي
ــام ب نظــريــلاه تخــورة أعــذكــال المــى الأفعــرتب علـــوإذا ت

ة ــن ستــس مــة الحبــوبــون العقــة تكــومـــال المنظــشتغإ
ى ــدج إل 50.000ن ـــة مــرامــــن والغــيـى سنتــر إلـــأشه

  )2(." دج  150.000

ة أو ـــال أو إزالـــى إدخــعل 1رر ــــمك 394ادة ــت المـنص
ام ـــي نظــات فـــق الغش معطيـــريــــل بطـــديــتع

ن ـــم سبــالحــب بـاقــيع" ا ــة بنصهـــة الآليــالجـــالمع
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ن ـــة مــرامـــوات وبغـــلاث سنــر إلى ثــــة أشهـــست
ل ـــن أدخـــل مـــــدج ، ك 2000.000ى ــدج إل 500.000

ة أو أزال ـالآلية ــالجــي نظام المعــات فــش معطيــق الغـــريـــبط
  )3(." منها ي يتضـات التــأو عدل الغش المعطي

  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكافحة جرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري ، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نيل شهادة  ، ماشوش مراد): 1(
  .71 ص ، 2014ـــــ  2013الحقوق ، تخصص قانون جنائي ، سنة ، ماستر أكاديمي في مسار 

  .120المرجع السابق ، ص قانون العقوبات ، مولود ديدان ، ): 2(
  .121نفس المرجع ، ص ، ) : 3(

ن ــاقب بالحبس مــيع" ى أن ــعل 2رر ـــمك 394ادة ـنصت الم       
دج إلى  1000.0000ة من ــرامــوات وبغــلاث سنــى ثــن إلــريــشه

تصميم أو بحث أو  – 1 :دج كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بما يأتي  5000.0000
تجميع أو توفير أو نشر أو الإتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق 

                          .منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم

حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من  – 2
  ."إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم 

تضاعف العقوبة المنصوص : " ه ـــعلى أن 3رر ـــمك 394ادة ــنصت الم -
ؤسسات مات والذا القسم ، إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئــــعليها في ه

  ." الخاضعة للقانون العام ، دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد 

يعاقب الشخص المعنوي الذي " ه ـــعلى أن 4ررـــمك 394ادة ــنصت الم -
يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس مرات 

   )1(." الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي د ـــبالح
يمة أو ــرــــراك في جـــشتعلى فعل إ 5مكرر  394نصت المادة          

ذا القسم ـــا في هــم المنصوص عليهــرائـــن الجـــر مــــأكث
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د ـــي حـمة فــريــــررة للجــة المقــوبــاقب بنفس عقــإنه يعـــف
 ة أوـــوعــارك في مجمـــن شــل مـــك" ا ــا وذلك بنصهــهــذات
ن ـر مــريمة أو أكثــــداد لجــــرض الإعـــاق بغـــتفــي إف

ر ـــذا التحضيـــان هـــذا القسم وكــم المنصوص عليها في هـرائـــالج
اقب ــة ، يعــاديـــال مـــدة أفعـــل أو عـــدا بفعــمجس

  ." ا ــمة ذاتهــريـــررة للجــات المقـــبالعقوب

وق ـــاظ بحقــحتفمــع الإ" على  6ـرر مكـ 394ت المــادة نص     
رامج ــزة والبـــادرة الأجهــم مصــة ، بحكــن النيــر حســـالغي

مة من ــريـــلا لجــون محــكــالمواقع التي ت قوالوسائل المستخدمة مع إغلا
لاق ــلاوة على إغـــذا القسم ، عــا لهــم المعاقب عليها وفقــرائـــالج

ارتكبت  دــمة قــريـــانت الجــلال إذا كــستغـــان الإل أو مكـــالمح
  ) 2( ".بعلم مــالـكهــا 

  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــ
  .121ابق ، ص المرجع السقانون العقوبات ، مولود ديدان ، ): 1(
  .121نفس المرجع ، ص ): 2(

اقب على ـــيع" ه ــــــعلى أن 7رر ـــمك 394ادة ــنصت الم    
ذا القسم ـــا في هـهــح المنصوص عليــاب الجنـــرتكروع في إـــالش

   )1(." ا ـهـة ذاتــررة للجنحــات المقــوبــالعقــب
ل ــديـــري تعــزائـــرع الجــل المشــــأدخ 2006ام ـــفي ع      

ون ــانــــوجب قـــات بمــوبــــون العقــانـــر على قــــآخ
ل ــديـــــحيث مس ذلك التع 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06م ـــرق

ة ــاســــم المــرائـــاص بالجـــرر والخــــع مكــابــالقسم الس
د ـــديـــم تشــتد ـــات وقـــة للمعطيـــة الآليـالجـــبأنظمة المع
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النصوص ــاس بــال فقط دون المســـذه الأفعــررة لهـــة المقــوبــالعق
،  15-04انون ـــن القــذا القسم مـــواردة في هـــمية الــريـــالتج
اد ـــزديــل إلى إديــذا التعــــع سبب هــرجـــا يــمـــورب

ن ــث عدــوع المستحــذا النـــورة هـــي بخطـــوعـــال
وطني ــقتصاد الــر على الإؤثـــاره يـــعتبــإرام بــــالإج

ة المثقفة ــن الطبقــه ليس فقط مــابــــرتكــوع إة الأولى وشيـدرجــالـب
ات التعليم نتيجة ــار ومستويـــع بمختلف الأعمــل الجميــن قبــل مــب

رنت ـــنتـار الأـنتشــات وإا المعلومــوجيــولــل التكنــائــتبسيط وس
نترنت ذات ـــدد مستخدمي الألغ عــات حيث بــومــل المعلـــكوسيلة لنق

مليون شخص لسنة  11ول ــف المحمـاتـــر الهـــالي وعبـــدفق العــالت
2012  .)2(   

رع ــوال المشـــذ نفس منـــري أخــزائـــرع الجـــد المشـــنج     
م ــري لـــزائــــرع الجـــالمشد أن ـــرق نجـــرنسي الفـــالف

زورة ـــاتية المــومــال المستندات المعلــستعمـمة إريـــرق إلى جـــيتط
مة في ـريـــذه الجـــذي نص على هــرنسي الـرع الفـــلاف المشــبخ
  )3(. ا ـقـابــا ســار إليهــالمش 462/6ادة ــالم
انون ـرونية في قــلكتتجـــريم الأعـمـال الإ: لمطلب الثــاني ا

  .زائيةـراءات الجـالإج
نفس الإجراءات التي تبعت بها الجريمة التقليدية جريمة الالكترونية تمت متابعتها إن ال     
والمعاينة واستجواب المتهم والضبط والتسرب والشهادة والخبرة التي يتم التطرق  شكالتفتي

  . إليهم في مرحلة الاستدلالات 
ــانــون ق تجـــريم الأعـمـال الإلكتــرونية: : رع الأول ـــالف

  .الإجـــراءات الجـــزائية الفــرنسي
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .120ص مولود ديدان ، قانون العقوبات الجزائري ، ): .1(
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  .72، المرجع السابق ، ص مراد  ماشوش): 2(
  .139خثير مسعود  ، المرجع السابق ، ص ): 3(

أضاف و كذلك  أوردها في عدة قوانين مختلفة و إنماعلى الجريمة الإلكترونية لم ينص قانون العقوبات المصري  إلا أن 
لدخول غير المشروع للمعلومات والتي تجرم ا 370، المادة  1950المشرع اليوناني إلى قانون العقوبات الصادر عام 

  .والبيانات
من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على تقرير جزاءات  55/1نصت المادة       
   جنائية

على كل من يقوم بإجراء أي تغيير في المعلومات المسجلة في ذاكرة الحاسوب أو وسائط 
   )1(.لطة التحقيق بإجراء المعاينةالتخزين أو في بنك المعلومات أو قاعدة البيانات قبل قيام س

المؤرخ ) 2004- 545(قام المشرع الفرنسي بتعديل نصوص التفتيش بالقانون رقم         
من  94المعطيات المعلوماتية في المادة " ، حيث قام بإضافة عبارة  2004جوان  21في 

   :قانون الإجراءات الجزائية لتصبح  المادة على النحو التالي 
التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء أو معطيات معلوماتية يباشر " 

   ."يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة 

 بشأن الأمن 2003لسنة  239من القانون الفرنسي رقم " أ"الفقرة  17نصت المادة      
رجة ضباط يجوز لرجال الضبط القضائي من د" بأنه   18/03/2003الداخلي الصادر في 

المعلوماتية المثبتة في  ةوغيرهم من رجال الضبط القضائي أن يدخلوا عن طريق الأنظم
الأماكن التي يتم فيها التفتيش على البيانات التي تتهم التحقيق والمخزنة في النظام المذكور 

معلوماتي آخر مادامت هذه البيانات متصلة في شبكة واحدة مع النظام  أو في أي نظام
  )2( .من النظام الرئيسي  بتدءاإيسي أو يتم الدخول إليها أو تكون متاحة الرئ

ن التفتيش من الساعة السادسة ـــدد زمــد أن المشرع الفرنسي حـــنج     
  قانون الإجراءات الجنائية   59الساعة التاسعة مساءا وذلك من خلال من المادة  إلىصباحا 

ت الجنائية  الفرنسي على واجبات الشاهدة في من قانون الإجراءا 331نصت المادة   
الشهادة بخصوص الوقائع المسندة على المتهم أو بخصوص شخصية هذا الأخير أو 

  .أخلاقياته 
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أتكلم بدون : " من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه  331/3نصت المادة       
ا بالنسبة لحلف اليمين في ، هذ."حقد وبدون خوف وأقول كل الحق ولاشيء غير الحق 

  )3( ."الشهادة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــ
انون ، لكوفة ، كلية القالجريمة المعلوماتية وأزمة الشرعية الجنائية ، جامعة ا ،عادل يوسف عبد النبي الشكري ): 1(

   124، ص 2008العدد السابع ، 
  .93،  82المرجع السابق ، ص ، عائشة بن قارة مصطفى : )2(
  . 134،  110نفس المرجع ، ص ): 3(
ـــذا الإعتراض ه من قانون الإجراءات الجنائية على 100/02ادة ــنصت الم     

ابلة ـأشهر ق 4ا ب ـــددهـــذه المدة حــتصالات الإلكترونية الخاصة وهللإ
  . د ــديـــللتج
 في تجـــريم الأعـمـال الإلكتــرونية:  اني ــرع الثـــــالف
   .ريـــة المصـيـائــراءات الجنــــون الإجـــانـــق
  . على معاينة في مرحلة استدلالات 31/1و  24/1 نصت المادتين 

جوز فيها مأمور الضبط أن على حالات استثناء التي و 70 و 46و  34نصت المادة 
   .بالتفتيش  ايقومو

ملفات ،لى كلأنه لا يمتد إذن التفتيش إ من قانون الإجراءات الجزائية على 50نصت المادة 
الحاسوب لأن إذن التفتيش ليس إذنا على بياض باستباحة حرمة الشخص أو حرمة مسكن 

  . بغير قيد ، لكنه مقيد بالغرض منه 
ية على أنه الحضور الضروري لبعض ون الإجراءات الجنائمن قان 51نصت المادة 

أثناء إجراء التفتيش في البيئة الالكترونية قيام التفتيش بمعرفة أحد مأموري  صشخاالأ
  )1(. الضبط القضائي 

كان القائم  بالتفتيش  ذاإئية على أنه من قانون الإجراءت العقوبات الجنا 92نصت المادة 
  .لاستدعاء الشهود  فيضح اتخاذ هذا الإجراء بدون الحاجة قاضي التحقيق أو عضو هو

 .من قانون الإجراءات الجنائية تنص على التزام الشاهد حلف اليمين  283نصت المادة 

 .على وجوب حلف اليمين القانوني في مرحلة التحقيق 119نصت المادة 
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 .لستدلاالإعلى أنه لا يحق للشهود اليمين في مرحلة  29/2نصت المادة 
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو الإجابة في غير الأحوال " على أنه  284نصت المادة 

 " ،.......التي يجيز له القانون فيما ذلك ، حكم عليه ،
يوما  30على مدة اعتراض الاتصالات الالكترونية وحدد المدة ب  206و 95نصت المادة 

  )2( .قابلة للتجديد لمدة أو لمدة أخرى مماثلة 
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .108،  105 المرجع السابق ، ص ،عائشة بن قارة مصطفى ): 1(
( تعديلات  آخري قانون الإجراءات الجنائية المصر 206و  95و  284و  29/2و  119و  283و  92المواد ): 2(

  .مكرر 24، المنشور بالجريدة الرسمية ، العدد  16/06/2007ؤرخ في الم 2007لسنة  153القانون رقم 
  

 في  تجـــريم الأعـمـال الإلكتــرونية : الث ـــرع الثـــــالف
  . الجزائية الجزائري قـــانــون الإجــــراءات

لوكيل الجمهورية في جرائم  نجد أن المشرع نص على تمديد الإختصاص المحلي
  .قانون الإجراءات الجزائية  37الإلكترونية في المادة 

  .7الفقرة  45ونص على التفتيش في المادة 
  .6الفقرة  51ونص على توقيف النظر في جريمة المساس بأنظمة المعالجة في المادة 

 5مكرر 65تراض المراسلات وتسجيل الأصوات وإلتقاط الصور من المادة ’ونص على 
   10مكرر  65إلى 

أما بالنسبة لنصوص إجراءات التحقيق والمحاكمة تطبق عليه نفس إجراءات الجريمة 
  )1(.التقليدية
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــ
 22،31، 18 ، دار بلقيس ،الجزائر، ص 02ـــــــ  11مولود ديدان ، قانون الإجراءات الجزائية ، الأمر ): 1(
،32 ،33 .  
  

رونية في ــلكتـــال الإمـم الأعـريـــتج: الث ــــــالمطلب الث
  .الخاصةوانين ــالق

ئية التي راءات جزاــــسنبين القوانين الأخرى غير قانون العقوبات وقانون إج    
  . نصت على هذه الجريمة 

ة في ـرونيــلكتلقــوانين التي نصت على الجـــريـمة الإا: رع الأول ــــالف
  .القوانين المقارنة 

  : ــــــ الــولايــات المتحــدة الأمـريـكيـة  1 
               في الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت عدة قوانين وتشريعات خاصة للتصدي لبعض     

  . 1970ام ــــقانون  تقرير الأشخاص صدر ع: الجرائم المعلوماتية ومن أهمها 
وق ــون الخصوصية والحقــانـــ، وق 1974قانون الخصوصية الصادرة عام 

ة ــريــــون حــانـــ، وق 1974ادرة ـــة والتعليمية الصــريــالأس
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ة ـــايــن حموــانـــوق 1976ام ــــادر عـــات الصـــالمعلوم
   .1980ة ـــرقــالس

يستهدف خصوصية والذي  1984قانون سياسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لعام
عبر الانترنت ، وأحدث هذه التشريعات هو قانون التوقيع  الخدمة التلفونيةفي  المشتركين

  )1(. 2000الالكتروني الصادر عام 

ـمة الإلكتـــرونية فـي ــــــ القــوانين التي نصت على الجــري 2
  .مصـــر

في مصر لم يصدر قانون خاص بالجرائم المعلوماتية بل لجأ المشرع إلى تنظيم هذا        
لسنة  143الموضوع في بعض التشريعات الخاصة منها قانون الأحوال المدنية الجديدة رقم 

كام التوقيع ، والذي نظم أح 2004لسنة  15، وقانون التوقيع الإلكتروني رقم  1994
  .لكتروني والحماية القضائية المقررة الإ
ـــــــــ  القــوانيــن التي نصت علــى الجـــريـمة  3

  .الإلكتـــرونية في تــــونس
لكترونية وقد عالج فيه المشرع الإقانون التجارة والمبادلات  2000صدر في عام         

ع على هذه التجارة كما عالج الجرائم التي تقالتونسي أحكام العقد والمعاملات الالكترونية 
  )2( .لكترونية والمعاملات الإ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ
  .126، المرجع السابق ، ص عادل يوسف عبد النبي الشكري): 1(
  .126نفس المرجع ، ص ): 2(
  
  .لكترونية في عمانلقوانين التي نصت على الجريمة الإا ــــــ 4

في سلطنة عمان صدر تشريع خاص بجرائم الحاسب الآلي ،حيث عاقبت المادة        
منه على أفعال الالتقاط غير المشروع للمعلومات ، إتلاف تغيير ومحو المعلومات ،  276

 276الخ ،وفي حين عاقبت المادة .....نتهاك خصوصيات الغيرت واوتسريب المعلوما
كل من استولى على بيانات تخص الغير بطريقة غير مشروعة وعاقبت المادة  1مكرر
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كل من قام بتقليد أو تزوير بطاقات السحب ، أو حاول استعمال البطاقة  3مكرر  276
   )1(.المزورة أو المقلدة مع علمه بذلك 

رونية في ـــلكتـمة الإريـــن التي نصت على الجـوانيــالق ــــــــ 5
  :ان ـابـالي

والذي بدأ في تنفيذه في  128في اليابان صدر قانون حظر الدخول للكمبيوتر رقم       
 4أي فعل للدخول المحظور في الكمبيوتر أما المادة  3حيث جرم في المادة  3/02/2000

فقد  9و8المحظور للكمبيوتر ، أما المادة فقد جرمت أي فعل من شأنه تسهيل الدخول 
  .تضمنت العقوبات 

رة ـــالكترونية إمـمة الإريـــوانين التي نصت على الجــالق ـــــــ 6
  : ي ــدب

بط وهو قانون يض 2002لسنة  2في إمارة دبي صدر قانون التجارة الالكترونية رقم       
لحماية القانونية المقررة لها في نطاق إمارة لكترونية والتوقيع الالكتروني واالمعاملات الإ

  )2(دبي
رونية في ــلكتـــريمة الإى الجـن التي نصت علـوانيــالق:  الثاني رعــالف
  :ر ــزائــــالج
  : ريـــزائــــور الجــدستــال ــــــ 1

انون يحمي حقوق المؤلف ولا يجوز حجز أي ــــمنه على الق 38نصت المادة        
   .أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا أمر قضائي مطبوع 

لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة ، وحرمة شرفه ، " منه  39نصت المادة     
  )3( .الخاصة بكل أشكال مضمونة  تسرية المراسلات والاتصالا." ويحميها القانون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .126 لنبي الشكري ، المرجع السابق ، صعادل يوسف عبد ا): 1(
  .12نفس المرجع ، ص ): 2(
  .16، دار بلقيس الجزائر ، ص  2008مولود ديدان ، الدستور ، تعديل نوفمبر ):3(
  
  :ن ــوانيــفي الق ــــــ 2
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ذي ــوال 5/8/2000ؤرخ في ــالم 03-2000م ــون رقــانـــق ـــــ
واصلات ــد والمــريـــامة المتعلقة بالبــد العـــواعـــدد القـــيح

  : السلكية واللاسلكية 
تسارع هذا القانون الى مواكبة التطور الذي شهدته التشريعات العالمية مسايرة التطور      

ت من السهولة بمكان اجراء التحويلات المالية عن الطريق الالكتروني  التكنولوجي لذلك با
يمكن أن ترسل الأموال ضمن النظام " من هذا القانون بالقول  87ذلك ما نصت عليه المادة 

البريد أو البرق أو عن الطريق الداخلي بواسطة الحوالات الصادرة عن المتعامل والمحولة ب
  )1(." لكتروني الإ

من هذا القانون عن استعمال  89تطبق أحكام المادة " منه بقولها  84/2المادة  نصت     
   )2(." جوالات دفع عادية أو الكترونية أو برقية 

لا يمكن بأي حال من الأحوال انتهاك حرمة " الفقرة الأخيرة على أنه  105نصت المادة 
  ." المراسلات 

نفسه ويحكم مهنته أن يفتح أو يحول أو  منه جزاء كل من تسول له 127رتبت المادة      
كل موظف أو عون من أعوان الدولة : " المراسلات بنصها  أو ينتهك حريةيخرب البريد 

أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة البريد يقوم اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البريد 
إلى خمس سنوات يسهل فضها أو اختلاسها أو إتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر  أو

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم أو .دج  500.000دج إلى  30.000وبغرامة من 
  .مندوب في مصلحة البرق أو يختلس أ يتلف برقية أو يذيع محتواها 

ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس 
   )3(.إلى عشر سنوات 

  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــ
والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات  5/8/2000المؤرخ في  03-2000قانون رقم : 87المادة ): 1(

  .السلكية واللاسلكية
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  .نفس القانون ، 84/2المادة : )2(
  .نفس القانون ،127المادة ): 3(

المؤرخ في :  01ــــــــــ 08م ــون رقــانــق ـــــــــ
لق ـمتع 01ـــــــــــ  83:م ــون رقــناـــوالمتم لق 23/1/2008
  :ات ــأمينــبالت

لمؤمن له اقة الالكترونية تسلم لنصت على أنه البط 1مكرر  6ادة ـــالم        
جتماعيا مجانا من طرف هيئات الضمان الاجتماعي وهي صالحة في كل التراب الوطني إ

وهي تقدم لكل مقدم علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج وهذا الأخير يزود الكترونيا 
  ) 1(.مكرر  65حسب نص المادة " المفتاح الالكتروني لهيكل العلاج " يسمى 

على معاقبة كل من يسلم أو يستلم البطاقة الالكترونية بغرض  منه 2مكرر  93نصت المادة 
بالعقوبات المنصوص  الإخلالدون :"ريقة غير مشروعة وجاءت كما يلياستعمالها بط

عليها في التشريع المعمول به ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 
  .دج  200.000دج إلى  100.000

هدف الاستعمال غير المشروع البطاقة الالكترونية للمؤمن له كل من يسلم أو يستلم ب
  ) 2(."العلاج أو المفتاح الالكتروني لمهن الصحة اجتماعيا أو المفتاح الالكتروني  لهيكل 

وم عن طريق الغش بتعديل ـــه من يقـــعلى أن 3مكرر 93ادة ــنصت الم       
المدرجة في البطاقة الالكترونية  ريةالإداللمعطيات التقنية أو أو حذف كلي أو جزئي 

للمؤمن له اجتماعيا أو في المفتاح الالكتروني لهيكل العلاج أو في المفتاح الالكتروني لمهن 
الصحة وهي نفس العقوبة التي تطلق كذلك على كل من قام بتعديل أو نسخ وبطريقة غير 

لمدرجة في البطاقة مشروعة البرمجيات التي تسمح بالوصول أو باستعمال المعطيات ا
الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا أو في المفتاح الالكتروني  لهيكل العلاج أو مهن الصحة 

).3(   
  
  
  
  
  



         .الجريمة الإلكترونية بين التجريم والمتابعة                              الثاني الفصل     
 

 73 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــ
  .78،  77 ، المرجع السابق ، ص زبيحة زيدان ): 1(
والمتم  23/1/2008المؤرخ في :  01ــــــــــ 08، قــانــون رقــم   2مكرر  93المادة ): 2(

  .ات متعـلق بالتــأمينــ 01ـــــــــــ  83:لقـــانــون رقــم 
   .، نفس المرجع  3مكرر  93المادة ):3(

 5ق ــوافـالم 1430ان ــشعب 14ؤرخ في ـم 04-09ون ــانـــق ـــــ
ــلام ا الإعـوجيـم المتصلة بتكنولـرائــن الجـة مـايــوقـلل 8/2009

  :اـافحتهــال ومكــتصوالإ
المتصلة بتكنولوجيا الإعلام  الجرائم: منه على مفهوم كل من  2ادة ـــنصت الم.    
   .تصالوالإ

مقدمو الخدمات ، المعطيات المتعلقة بحركة منظومة المعلوماتية ، معطيات معلوماتية ، 
  .لكترونية الإتصالات الإ السير ،

تي لكترونية الحالات المنه على مراقبة الإتصالات الإ 4ــــــادة نصت الم     
  .لكترونية تسمح باللجوء إلى المراقبة الإ

  .منه على القواعد الإجرائية تفتيش المنظومات المعلوماتية  5ادة ـــنصت الم
  .منه على حجز المعطيات المعلوماتية  6ادة ــنصت الم

  نصت على الحجز عن طريق منع الوصول إلى المعطيات  7ادة ـــالم
  .نصت على المعطيات المحجوزة ذات المحتوى الإجرام 8ادة ـــــالم

  .ستعمال المعطيات المتحصل عليها نصت على حدود إ 9المــــادة 
دة ـاعــات مســدمــدمي الخــات مقــزامــلتنصت على إ  10ـــادة الم

  .اتـالسلط
   .نصت على حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير 11ادة ــالم
  .نترنت الإلتزامات الخاصة بمقدمي خدمة الإ نصت على 12ادة ــالم
ة ـايــوقــوطنية للــام الهيئة الـاء مهــنصت على إنش 14و 13دة ــالما

ال ـتصوالإ لامــا الإعــوجيــولـصلة بتكنم المتــرائــن الجــم
  )1(.اــافحتهــومك
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــ
  . ، المرجع السابق 04- 09قانون  ): 1(
  

ـمة ريــــة الجـابعــــراءات متـــــإج: اني ــــالث المبحث
  .ــــرونيةلكتالإ

إن الجريمة الالكترونية تعتبر كأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين         
العقوبات والقوانين الأخرى ، فلذلك تتسع الجريمة الالكترونية بدعوى عمومية وهذه الدعوة 

ومرحلة التحقيق ومرحلة  مرحلة جمع الاستدلالات استنا ،تتم بمراحل وهي عمل در
  .المحاكمة

  : دلالات ــــستـمع الإة جـلــرحــــم: طلب الأول ـالم
: إن هذه المرحلة من اختصاص ضباط الشرطة القضائية وهم نوعان النوع الأول        

رائم هم الذين يتمتعون باختصاص عام ويختصون بإجراءات الاستدلال بشأن الج
فهم ذو الاختصاص النوعي : المنصوص عليها في قانون العقوبات ، أما النوع الثاني 

المحدود بخصوص نوع معين من الجرائم حددها القانون على سبيل الحصر هؤلاء المشار 
من قانون الإجراءات الجزائية وسلطتهم كذلك محددة لا تمتد إلى مرحلة  21اليهم في المادة 

لمنازل والمعامل والمباني أو الأماكن المحاطة بأساور إلا بحضور أحد التفتيش ودخول ا
ضباط الشرطة القضائية ومن بين هؤلاء رؤساء الأقسام المهندسون وأعوان الغابات 
وحماية الأراضي وتعد محاصرتهم ذات حجية وقوة إثبات كما استقر عليه القضاء الوطني 

.  
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ية القضائية ومجال اختصاصها فيما يتعلق وما يهمنا في هذه الدراسة هو دور الضبط
  ) 1(.بالجريمة المعلوماتية 

  .دليل ــــجمع الـليدية لـراءات التقــــالإج: رع الأول ـــالف
  .الإجراءات المادية والإجراءات الشخصية  نسنتطرق في هذا الفرع إلى إجرائيي     
  .ي المعاينة والتفتيش والضبط تتمثل هذه الإجراءات ف : ةـاديــراءات المــالإج: أولا 

هي رؤية بالعين لمكان أو شخص أو شيء لإثبات حالته وضبط كل  : اينةـــالمع/ 1
  .مايلزم لكشف الحقيقة 

إجراءا من إجراءات التحقيق التي تقوم بها سلطة التحقيق بنفسها أو تندب  المعاينةوتعتبر 
إذا رأت مة أن تقوم بإجراءات معاينة كما يمكن للمحك. ضباط الشرطة القضائية للقيام بها 

)2(  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــ
  .117،  116المرجع السابق ، ص : زيدان زبيحة ): 1(
  .80، 79 المرجع السابق ، ص  ،عائشة بن قارة مصطفى ): 1(
  

الحقيقة سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب من الشخص ذلك يستدعي لكشف 
  )1(.تص بناءا على طلب عريضةخالمعني بعد موافقة القاضي الم

ـــريمة رح الجــتقنية لمساينة الـــراء المعــــكيفية إجــــــــ 
  .رونيةـــلكتالإ

لضبط القضائي هو الانتقال عند العلم بوقوع الجريمة فإن أول خطوة يقوم بها مأمور ا     
مسرح الجريمة ، لأن هذا الأخير حجز الزاوية في التحقيق الجنائي ومكمن الآثار  إلى

والأدلة المادية ، وينبغي التعامل في الإطار مع مسرح الجريمة الالكترونية على أنه 
  : مسرحان هما 
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 تتكون من المكونايقع خارج البيئة الإلكترونية لأنه ي : مسرح تقليديالـــــــــ 
المادية للمكان الذي وقعت فيه الجريمة ، وهو أقرب إلى مسرح الجريمة التقليدية ويترك 

  كالبصمات وبعض متعلقاته الشخصية أو وسائط تخزين رقمية  أثارفيها الجاني عدة 
لأنه يتكون من يقع داخل البيئة الالكترونية ،  :مسرح افتراضي الــــــــــ 

قمية التي تتواجد داخل الحاسوب وشبكة الأنترنت في ذاكرة الأقراص الصلبة البيانات الر
  )2(. .الموجودة بداخله

الأخرى فينبغي التعامل لاختلاف مسرح الجريمة عن غيره من الجرائم ونظرا          
الخاص مع هذه الجريمة وذلك بإتباع عدة قواعد فنية قبل الإنتقال المسرح الجريمة 

ضرورة وجود معلومات مسبقة عن مكان الجريمة  ـــــ 1: والمتمثل في الإلكترونية 
  .من حيث عدد الأجهزة المطلوب معاينتها وشبكاتها 

وجود خريطة توضح الموقع الذي سيتم معاينته وتفاصيل المبنى أو الطابق  ــــــ 2
رية موضوع البلاغ ، وعدد الأجهزة والخزائن والملفات ويحدد ذلك من خلال مصادر س

  .لجهات الأمن 
تحديد الأجهزة المحتمل تورطها في الجريمة المعلوماتية حتى يتم تحديد  ــــــ 3

  . كيفية التعاون معها فنيا قبل المعاينة 
تامين الأجهزة والمعدات التي سيتم الاستعانة بها في عملية المعاينة سواء  ــــــ 4

  .كانت أجهزة أو برامج 
ق المتخصص الذي يتولى المعاينة من الخبراء ورجال إعداد الفري ــــــــ 5

  ) 2(. الضبط والأمن 
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــ
  .84عائشة بن قارة مصطفى ، المرجع السابق ، ص ): 1(
  .86،  85لمرجع ، ص نفس ا): 2(
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تحديد البيانات والمهام والاختصاصات المطلوبة من كل عضو في فريق  ــــــــ 6
 .، وذلك حتى لا تتداخل الاختصاصات  هحدالمعاينة على 

إعداد خطة المعاينة موضحة بالرسومات مع تمام المراجعة التي تكفل  ــــــ 7
 . تنفيذها على الوجه الأكمل 

م هذه المعاينة وفق مبدأ المشروعية وفي إطار ماتنص عليه القوانين أن تت ــــــ 8
 .الجنائية 

تأمين عدم انقطاع التيار الكهربائي لأن معاينة الأجهزة ومابها من برامج  ـــــــ 9
   )1(.وشبكات وأنظمة تشغيل لا جدوى منها في ظل عدم وجود التيار الكهربائي 

  : رونية ــــلكتتيش في البيئة الإــتف ـــــــ  2
  :ريف التفتيشـــــ تعــــــأ 

إن التفتيش المنصب على منظومة المعلوماتية يختلف عن التفتيش المتعارف عليه ، في 
  .القواعد الإجرائية العامة من حيث الشروط الشكلية والوضعية وموضوع التفتيش 

ت التحقيق وإحاطته على رغم من إن المشرع الجزائري إعتبر التفتيش إجراء من الإجراءا
إهتم الدستور الجزائري بعدم  بقواعد صارمة إلا أنه لم يورد تعريفا خاصا ودقيقا وقد

فلا تفتيش إلا : " منه بالقول  40في المادة   مساس بحرية الأشخاص وكرامتهم وأكد ذلك
بمقتضى القانون وفي إطار احترامه ، ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة 

 . "ئية المختصةالقضا

وفي الأخير أن التشريعات العربية تتفق على تعريف التفتيش بأنه إجراء من إجراءات 
  )2( .التحقيق غايته ضبط الأدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل مايفيد الحقيقة في شأنها 

  : روط التفتيش ــــــش -ب
  . شروط شكلية و موضوعية : إن شروط التفتيش تنقسم إلى نوعين 

  : ة للتفتيش ــليـروط الشكــــالش/ 1
من قانون الإجراءات الجزئية الجزائري سيما بعد التعديل الذي  44المادة  حددت        

  )3(وهي 2006سبتمبر  20في  22-06حصل بموجب القانون 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ
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  .87عائشة بن قارة مصطفى ، المرجع السابق ، ص ): 1(
  .131، 130المرجع السابق ، ص ، زبيحة زيدان ): 2(
  .21،  20، ص  نفس المرجع ): 3(

  .وجود إذن مكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق  ــــــ 1
  .خول المنزل المراد تفتيشه الاستظهار بالإذن قبل د ــــــــ 2
أن يتضمن الإذن بيان وصف الجريمة موضوع البحث عن الدليل  ــــــ 3

 .بشأنها وعنوان الأماكن المقصودة بالتفتيش 
  .حضور الشخص المعني بتفتيش مسكنه أو من ينوب عنه ــــــــــ  4
في حالة رفض الحضور يستدعي ضابط الشرطة القضائية شاهدين من غير  5

 )1(.ين الخاضعين لسلطته الموظف

ـــــــ الميقـــات الــزمني لإجـــراء التفتيش فــي  6
الفترة في القانون الإجراءات الجزائية  يقصد : الجـــرائـم الإلكتـــرونية

منه على أنه من الساعة الخامسة صباحا ألى الساعة الثامنة  47الجزائري في المادة 
وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال أما  مساءا أما إذا طلب صاحب المنزل ذلك

وهناك حالات إستثنائية كحالة الطوارىء وغيرها يجوز .الإستثنائية المقررة قانونا 
  .التفتيش في كل ساعة من ساعات الليل أو النهار

أما في قانون العقوبات الفرنسي فنجده مهدد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة 
قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي إلا أن هناك  55قا لنص المادة التاسعة مساءا طب

حالات إستثنائية يصح فيها إجراء التفتيش ليلا أو نهارا تتمثل في حالة رضا صاحب 
المنزل وحالة الضرورة كحالة الإستغاثة من داخل المنزل وخالتي الحريق والغرق أو 

 .ماشابه ذلك

نائية المصري ترك أمر تحديد وقت تفتيش إلى القائم أما في قانون الإجراءات ج      
  .بالتفتيش
ت التي لم تنص صراحة على مواعيد إجراء التفتيش في اأما بالنسبة للتشريع      

إجرائم الإلكترونية فتسري عليها القواعد العامة التي تحدد الميقات الزمني لإجراء 
  )2( .التفتيش في الجرائم التقليدية 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .121ص  ،  2014قانون الإجراءات الجزائية ، دار بلقيس الجزائر ، د ط ، ديسمبر  مولود ديدان ،): 1(
  . 134المرجع السابق ، ص : بيحة زيدان ز ):2(

  : رونية ــلكتــم الإرائــــر التفتيش في الجـــمحضـــــــــــ   7
يتم تحرير محضر لكي يثبت فيه ماتم من إجراءات وما أسفر عنه التفتيش من أدلة ولم 
يتطلب القانون شكل خاص للمحضر التفتيش وبالتالي لايشترط لصحته سوء ما تستوجبه 

  )1(.القواعد العامة في المحاضر عموما
  : عيــة للتفتيشالشــــروط الموضــو/ 2

يقصد بهذه الشروط بصفة عامة الضوابط اللازمة لإجراء تفتيش صحيح ، وهي في     
السبب ، المحل ، : أساسية هي : الغالب تكون سابقة له ، ويمكن حصرها في ثلاث شروط 

  : السلطة المختصة بالقيام به ، وسنفصل كل شرط على حدى 
هذا السبب هو الحصول على دليل في  الهدف من : سبب التفتيشــــــــــــ 

تحقيق قائم من أجل الوصول إلى حقيقة الحدث ويتمثل في وقوع الجريمة ما جناية أو جنحة 
و إتهام شخص أو أشخاص معينين في كشف الحقيقة لدى المتهم أو في مسكنه أو بشخص 

  )2(غيره أو مسكنه

ريمة الإلكترونية محل التفتيش في الج: التفتيش  محــــــلــــــــــــ 
هو الحاسب والشبكة التي تتمثل في مكوناتها الخادم والمزود الالى والمضيف والملحقات 

  )3( .التقنية
الأصل أن التشريع المصري يمنح : ة المختصة بالتفتيش السـلـطـــــــــــ 

 لنيابة العامة سلطة الإختصاص بالتفتيش على خلاف التشريع الفرنسي والجزائري اللتا
أخذتا بنظام الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق أما الإستثناء يمنح لضباط الشرطة 

  : القضائية هذا الإختصاص في الحالات التالية 
التلبس ويجوز له تفتيش شخص المتهم في الجنايات والجنح المعاقب عليها ـــــــ 

  ة المصري إجراءات الجنائي 60، 34 بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهرالمادة 
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 70الانتداب من قبل المحقق المختص لتفتيش منزل أو شخص المتهم المادة ـــــــ  
  إجراءات جنائية المصري 

وتحدد هذه السلطة المختصة بالتفتيش المكان المراد تفتيشه والشخص والأشياء الوارد 
  )4(.تفتيشها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .104،  103، 111،  المرجع السابق ، ص  عائشة بن قارة مصطفى): 1(
 2007لسنة  153قانون الإجراءات الجنائية المصري مع اخر تعديلاته لقانون رقم ،  70و  60و  34المواد : ) 2(

  . مكرر 24ت الجريدة الرسمية ، العدد ، المنشورا 16/6/2007والمؤرخ في 
  : تيش ـلان إذن التفـطــب 

وتسجيلها هو إجراء من ) سلكية أو اللاسلكية ( إن مراقبة المحادثات الهاتفية       
إجراءات التفتيش إلا أنه نظرا لخطورة هذا الإجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد 

لى نفسه ومن أراد ائتمانه عليه فيباح لغيره ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة ع
الإطلاع على مكنون سره فقد حرص الدستور وقانون إجراءات الجنائية على تأكيد ذلك 

  . مسبب  صدور أمر قضائي ) سلكية أو اللاسلكية ( واشتراط لمراقبة المحادثات الهاتفية 

  : ط ــالضب -3
هو وضع اليد على شيء يتصل بجريمة جزائية إن الضبط في قانون الإجراءات ال     

  )1( .في كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبيها   وقعت ويفيد
إن الضبط في الجريمة الإلكترونية يختلف عن ضبط في الجرائم الأخرى من حيث المحل 
لأن الجريمة الإلكترونية يردالضبط على الأشياء ذات طبيعة معنوية وهي البيانات 

الإلكترونية من جعة ولها طبيعة مادية كالورق والكمبيوتر والمراسلات والإتصالات 
   )2( .وملحقاته والأقراص الصلبة الخارجية والمرنة وأقراص الليزر البطاقات الممغنطة 

  :ة ــراءات الشخصيـــا ـــــــ الإجــانيــث
سنتطرق في هذه المجموعة التي ذات طبيعة شخصية لأنه غالبا ما يتوسط فيها       
عملية : خص بين القيام بالاجراء و الحصول على الدليل وتتمثل هذه الإجراءات في الش

  .التسرب ، الشهادة ، والخبرة التقنية ، استجواب المتهم 
  :رب ـــــــالتس/ 1
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" قانون الإجراءات الجزائية الجزائري تعرف التسرب بأنه  12مكرر  65جاءت المادة 
لقضائية المكلف بتنسيق العملية ، بمراقبة الأشخاص يقصد بالتسرب ضباط أعوان الشرطة ا

  )3(المشتبه في إرتكابهم جناية أو جنحة بإتهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم خاف 
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .114،  201مصطفى ، المرجع السابق ، ص عائشة بن قارة ): 1(
  .26بوكثير خالد ، المرجع السابق ، ص ) : 2(
  .169زبيحة زيدان ، المرجع السابق ، ص ): 3(

يسمح لضباط الشرطة القضائية أن يستعمل لهذا الغرض هوية مستعارة وإن يرتكب عند 
تحت طائلة البطلان أن  أدناه ولا يجوز 14مكرر  65الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 

  )1(.هذه الأفعال تحريض على إرتكاب الجرائم تشكل 
 65حددتها المادة رب وطبيعته ــــات الأذن بالتســــمواصفأما بالنسبة ل      
أن يسلم فقط لضرورة التحري أو / 1: من قانون الإجراءات الجزائية وهي  15مكرر

 .  التحقيق القضائي 

  .أن يكون مكتوبا / 2
  .أن يكون مسببا / 3
  أن يذكر في الإذن طبيعة الجريمة التي ينص عليها الإذن / 4
  .يذكر فيه هوية ضابط الشرطة القضائية المعني أو الذي تتم العملية تحت مسؤوليته/ 5
 4وهي قابلة للتجديد لمدة  أشهر) 4(المدة المقررة للعملية والمحددة بأربعة يحدد فيه / 6

  .ت الضرورة لذلكأشهر أخرى كل ما دع
   .أن تودع الرخصة أي الإذن في ملف الإجراءات بعد الإنتهاء من عملية التسرب/ 7

  )2( .وملاحظة على ذلك أنه إذا اغفل شرط من هذه الشروط يؤدي إلى بطلان الإذن

خرج المشرع الجزائي عن الأصل العام في التحقيق القائم بالفصل بين سلطتي        
وأو كل لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية  الإتهام والتحقيق

  . مهمة إصدار الإذن بالتسرب
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  .رونيةــريمة الإلكتـــادة في الجــــــــــ الشه 2
يطلق عليه إسم  : رونيةـــلكتـــريمة الإد في الجـاهـــريف الشـــتع - أ

والمتخصص في تقنية وعلوم  الشاهد المعلوماتي لأنه هو الشخص الفني صاحب الخبرة
الحاسب الالي والذي يكون لديه معلومات جوهرية لازمة للدخول إلى نظام المعالجة الالية 

مشغلةا : للبيانات فلذلك نجد أن الشاهد المعلوماتي ينحصر في عدة طوائف تتمثل في 
ديرو النظم من ، مهندسوا الصيانة والإتصالات ، خبراء البرمجة ، المحللوالحاسب الالي ، 

. )3( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .169زبيحة زيدان ، المرجع السابق ، ص ): 1(
  .35مولود ديدان ، قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق ، ص ): 2(
  .23الد ، المرجع السابق ، ص بوكثير خ): 3(
  

طبع ملفات البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسوب : ولشاهد إلتزامات لابد التقيد بها مثل 
الإفصاح عن و الآلي أو الدعامة الأخرى على أن يقوم بطبعها وتسليمها إلى سلطات التحقيق

الكشف عن الشفرات المدونة بها الأوامر الخاصة بتنفيذ البرامج  وكلمات المرور السرية 
  ) 1.(المختلفة 

  : رونية ــــلكتـمة الإريـــرة في الجـــالخب -3
لابد أن يكون الخبير صاحب مقدرة وإمكانيات العلمية والفنية في مسألة موضوع الخبرة 

لمكان المحتمل لأدلة الإثبات ويستطيع القيام بدوره وللقيام بهذا الأخير عليه أن يبين ا
وشكلها وهيئتها والأثار اإقتصادية والمالية المترتبة على التحقيق في الجريمة المعلوماتية 

  .وكيفية عزل النظام المعلوماتي عند الحاجة دون إتلاف الأدلة أو الأجهزة أو تدميرها
  :  رونيةــــــمة الإلكتـريـــــي الجـواب المتهم فــــستجإ -4
التشريعات إستجواب المتهم بضمانات خاصة وذلك في القسم الخامس من أحالت       

لإستعانة بمحام الباب الثالث الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجزائية وتتمثل في حق ا
  .من الإطلاع على ملف والإتصال به هتمكينأثناء الإستجواب و
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يلية في التهمة المنسوبة إليه من طرف والإستجواب ماهو إلا مناقشة المتهم مناقشة تفص
جهة التحقيق ومطالبته بإبداء رأيه في الأدلة القائمة ضده إما تنفيذا أو تسليما ، وذلك قصد 

  .محاولة كشف الحقيقة وإستظهارها بالطرق القانونية
التشريعات إستجواب المتهم بضمانات خاصة وذلك في القسم الخامس من الباب أحالت  

تاب الأول من قانون الإجراءات الجزائية وتتمثل في حق الإستعانة بمحام أثناء الثالث الك
  )2( .الإستجواب 

الإجــــــراءات الحــــديـثة لجمع : الفــــــرع الثــــــاني 
  .الــدليــل الإلكتــــروني 

  : أولا ــــــ الإجـــراءات المتعلقة بالبيــانـات الســـاكنة 
   :ل على البيــانـات المخـــزنـة التحفظ المعجــ -1

  )3(من إتفاقية بودابيست نصت على ضرورة كل طرف السماح لسلطاته 16مادة في مادة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .24، ص بوكثير خالد ، المرجع السابق ): 1(
  .27،  23،  22نفس المرجع ، ص ): 2(
  .154عائشة بن قارة مصطفى ، المرجع السابق ، ص ):3(

المختصة أن تأمر أو تفرض بطريقة أخرى مزود الخدمة التحفظ العاجل على البيانات 
المعلوماتية المخزنة بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأمور المخزنة بواسطة نظام المعلوماتي 

بأن هذه البيانات على وجه الخصوص معرفة وذلك ما تكون هناك أسباب تدعو للإعتقاد ، 
  .يوم كحد أقصى وهذه المدة قابة للتمديد  90للفقد أو التغيير ، وذلك من خلال مدة 

مزود الخدمات هو من :  اتــدمـــي الخـــزودود بمــمقصــــــ  2
لاتصالات الالكترونية التي لا تقتصر في يقدم خدمته إلى الجمهور بوجه عام في مجال ا

   .أدائها على طائفة معينة من المتعاملين معه بمقتضى عقد من العقود
ة ـزنـــات المخـانـــل على البيـــظ المعجـوم التحفـــمفهـ ـ ــــ3
: 
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يقصد به توجيه السلطة المختصة لمزودي الخدمات الأمر بالتحفظ على بيانات معلوماتية 
حوزته أو تحت سيطرته ، في أنتظار أتخاذ أجراءات قانونية أخرى كالتفتيش أو  مخزنة في

  )1(".الأمر بتقديم بيانات معلوماتية 
( ة ــركـــات المتحـانــراءات المتعلقة بالبيـــالإج ـــــــا ـــانيـث
  ) : رونية ــلكتـالات الإراض الاتصــعتإ

  : اصة ــــرونية الخــتلكــالات الإتصـة الإرمـــحــــــــــ  ـ1
نتيجة لتطور التكنولوجي الذي أدى إلى إفراز أجهزة المراقبة ذات تقنية إلى مراقبة 
الأحاديث تمس بحق الإنسان في الخصوصية ومايتفرغ عنه من سرية الأحاديث الخاصة ، 

  . وهو لصرف الصلة بالإنسان
الحماية الجنائية على سرية  التشريعات على توفير قدر كبير من فلذلك أقرت معظم      

الاتصالات الخاصة للأفراد ، حيث عاقب المشرع الجزائري لأول مرة اعتراض 
المؤرخ في  23-06(بموجب القانون رقم " الاتصالات السلكية واللاسلكية دون إذن بذلك 

مكرر من  303المعدل لقانون العقوبات الجزائري ، حيث تنص المادة  2006ديسمبر 20
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من " لعقوبات على أنه قانون ا

دج كل من تعمد الماس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص ، بأي 300.000دج إلى 50.000
  تقنية كانت 

  )2(: وذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 159، 155عائشة بن قارة مصطفى ، المرجع السابق ، ص ): 1(
  .168،  162نفس المرجع ، ص ): 2(
  
 أوسرية ، بغير إذن صاحبها  أوأحاديث خاصة  أونقل مكالمات  وأتسجيل  أوبالتقاط  -1

  . رضاه 
 أوصاحبها  إذننقل صورة لشخص من مكان خاص ، بغير  أوتسجيل  أوبالتقاط  -2

  "رضاه
  .ويعاقب على شروع في هذه الجرائم بنفس عقوبات الجريمة التامة  -3
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ولم تقتصر الحماية عند التجريم الأطفال الخاصة بالاعتراض ، بل شملتها أيضا إلى عقاب 
كل من احتفظ أو دفع أو سمح بأية وسيلة كانت التسجيلات المتحصل عليها بأحد الأفعال 

  . مكرر من هذا القانون  303المادة المنصوص عليها في 
أما بالنسبة للمشرع المصري فقد عاقب بالحبس مدة لا تقل من سنة كل من اعتدى        

  )1( .على حرمة الحياة الخاصة للمواطن
  : اء على إذن ــرونية بنــلكتالات الإــراض الاتصـــعتإ/ ب

قتصر نطاقها تصالات العادية لا تللإ ن الحماية التي يكفلها المشرعمما لا شك فيه أ       
لكترونية  تد هذه الحماية إلى الاتصالات الإتصالات فحسب ، بل تمعلى هذا النوع من الإ

الانترنت من باب أولى بحسبان أن الغاية من وراء هذه الحماية هي حماية الحياة  عبر
أكثر انتهاكا إذا ما  الخاصة للإنسان بحماية مستودع أسراره الشخصية ، هذه الأسرار تكون

استخدمت الوسائل الالكترونية في الوصول إليها ، ومن ثم فإنها تكون في حاجة إلى حماية 
أكثر من تلك الحماية التي تحتاجها الاتصالات العادية ، وإذا اقتضت ضرورة التحقيق 
 اعتراض هذه الاتصالات وتسجيلها ، فستتبع حينها نفس الضمانات المقررة للمحادثات

التلفونية ، مع مراعاة خصوصية هذه الاتصالات الحديثة ، وتتمثل أهم الضمانات القانونية 
  : فيما يلي 

  :راضــعتــدار إذن الإالسلطة المختصة بإصــــــــــ 
إصدار اإذن من طرف سلطة القضائية تعد ضمانة لازمة لمشروعية الإعتراض          

  )2( .ي القانونين المصري والفرنسيعلى الإتصالات السلكية واللاسلكية ف
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 169  عائشة بن قارة مصطفى ، المرجع السابق ، ص ): 1(
  .175،  174، ص  نفس المرجع ): 2( 

  :ار الحقيقة ـائـدة الإعتــــراض في إظهــــــــــ فــ
لما تكتشف الحقيقة من خلال أعمال الإستدلال التي قام بها ضباط الشرطة القضائية        

  .يصدر القاضي إذن بمراقبة الإتصالات الإلكترونية لما لها من أهمية في ظهور الحقيقة 

  .راض ـــعتا الإــوز فيهـــرائم التي يجـــالجـــــــ 
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على الجرائم التي يجوز قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  5كرر  65المادة حددتها 
فيها اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية ومنها 

، ، إلا أن المشرع المصري قد  الحاسب لمعالجة الآلية للمعطياتجرائم المساس بأنظمة 
الجرائم الجائز فيها  206و95امة العقوبة ، حيث حدد في المادتين اعتمد على معيار جس

  ) 1(.الاعتراض 

  .راض ــــدة الاعتـــمـــــــ 
مدة الإتراض هو تعسف وإساءة إستعمال السلطة ، لذلك جرمت معظم في تحديد 

التشريعات المعاصرة تحديد مدة الإعتراض إلا أن هناك من لم يسير على هذه الوتيرة 
 206و  95يوما قابلة للتجديد طبقا للمادتين  30المدة كالمشرع المصري حددها ب وحدد 

قانون الإجراءات الجزائية المصري وهناك من أطاله هذه المدة كقانون الإجراءات الفرنسي 
  )2(.قانون الإجراءات الجزائري 100/2طبقا لمادة 
  .قـيـقـــة التحـلــرحـــم: اني ـــــالمطلب الث

تبر هذه المرحلة هي المرحلة الثانية بعد مرحلة جمع إستدلالات وستختص في هذا تع     
  .المطلب على دراسة هذه المرحلة 

  .ق ـــقيـي التحـاضـــن قــتعيي: رع الأول ـــــالف
بمقتضى قرار من وزارة العدل ، ثم عدل المشرع  قاضي التحقيق في الجزائر يتعين     

وأصبح . 2001جوان  26المؤرخ في  08ــــــــ  01عن ذلك بموجب القانون 
قانون الإجراءات الجزائية ، إلا أنه  39التعيين بموجب مرسوم رئاسي ، وفقا لنص المادة 
المؤرخ في  22ـــــــــ  06حت هذه الأخيرة تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 

 )3(ليرجع من جديد للتعيين  2006ديسمبر  20
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  177،  176ارة مصطفى ، المرجع السابق ، ص  عائشة بن ق): 1(
  .178نفس المرجع ، ص ): 2( 
، ص  2015قيس لنشر ، دط ، عبد الرحمان خلفي ، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن ، دار بل): 3( 

223 ،224.  
  بموجب قرار من وزير العدل بعد إستشارة الأعلى للقضاء من بين قضاة الجمهورية ، وهذا
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من قانون الأساسي للقضاة ، وتكون مدة التعيين ثلاث سنوات ،  50رجوعا إلى نص المادة 
  )1( .رار من وزير العدلوتنتهي مهام قاضي التحقيق بنفس الأشكال التي يتعين فيها ، أي بق

أما في مصر يكون ذلك بناء على طلب النيابة العامة أو طلب من المتهم أو المدعي      
بالحقوق المدنية إلى رئيس المحكمة الإبتدائية التي يكون الجريمة قد وقعت في دائرة 

راءات قانون الإج 217إختصاصها أو التي يقيم فيها أو التي ضبط فيها طبقا لنص المادة 
فيجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية رفض الطلب المقدم من طرف المتهم أو المدعي الجزائية 

  )2(.بالحقوق المدنية بقرار لايقبل الطعن فيه 
  .قــقيــاضي التحــــاص قــإختص: اني ـــرع الثــــــــــ الف

را المحلي سنتناول في هذا العنصر قواعد الإختصاص الشخصي ثم النوعي وأخي       
  .لقاضي التحقيق

  .يـــاص الشخصــتصــالإخ: ــ أولا ــــ
الأصل أن قاضي التحقيق يحقق مع جميع الأشخاص دون تمييز ، إلا أن المشرع       

الأحداث ــــــ العسكريين ـــــــ ضباط ك الجزائري إستثنى بعض الفئات
كيل الجمهورية ــــــ قضاة الحكم والتحقيق ومساعدي والشرطة القضائية 

ــــــــ قضاة المجالس القضائية ــــــ ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية 
ـــــــ قضاة المحكمة العليا ورؤساء المجالس القضائية ـــــ والنواب العامون 

  .ةـــــــ وأعضاء الحكومة والولا
أو جنحة أو سواء كانت جناية  ويختص كذلك بالتحقيق مع جميع الجرائم القانون العام

مخالفة التي من خلالها تقدم النيابة العامة طلب إفتتاحي أو الجنايات أو جنح التي من خلالها 
  )3(.يقدم الطرف المدني إدعاء مدنيا

  
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .224،  223المرجع السابق ، ص  عبد الرحمان خلفي ،): 1(
  .519 عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ، ص ): 2(
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  .228،  227،  226المرجع السابق ، ص  ،عبد الرحمان خلفي ): 3(
  .الإختصـــاص النـــوعـــي : ثـــــانيا 

كون ذلك وجوبي في الجنايات يختص قاضي التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم وي      
من  66نص المادة ل وجوازي في الجنح إذا كان هناك نص وإختياري في المخالفات طبقا

قانون الإجراءات الجزائية التحقيق الإبتدائي وجوبي في مواد الجنايات أما في مواد الجنح 
ات إذا فيكون إختياري مالم يكن ثمة نصوص خاصة ، كما يجوز إجراءه في مواد المخالف

  .طلبه وكيل الجمهورية
ن قاضي التحقيق يختص في المحاكم الجهوية في الجرائم التي إختصها المشرع إ      

بالنظر في الجرائم المخذرات والجريمة المنظمة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية 
فيذي رقم للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب وجرائم الصرف طبقا للمرسوم التن

  )1( .5/10/2006المؤرخ في  348ــــ  06
  :لي ــاص المحـــالإختص:  اثـالــــث

يتحدد إختصاص قاضي التحقيق  " من قانون الإجراءات الجزائية 40تنص المادة       
محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في إقترافها 

  ... "آخركان القبض قد حصل لسبب  هؤلاء الأشخاص حتى ولوى أحد أو بمحل القبض عل
مكرر من  40/2طبقا لنص المادة  قاضي التحقيق إلى أكثر من محكمة  يمتد إختصاص

   .قانون الإجراءات الجزائية
عوى ددود الـــق وحـاضي التحقيـــات قـــسلط: الث ـــرع الثـــالف

  .امهــائية أمــالجن
تخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة القيام بإ     

   قانون الإجراءات الجزائية 68وبالتحري عن أدلة الإتهام وأدلة النفي المادة 
يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء فحص الطبي كما له أن يعهد إلى الطبيب بإجراء  

  .الإجراءات الجزائيةقانون  68ا المادة فحص نفساني أو يأمر بإتخاذ أي إجراء يراه مفيد
ينسق القاضي المكلف بالتحقيق سير إجراءات التحقيق وله وحده الصفة في مسائل الرقابة 

قانون  70طبقا لنص المادة القضائية والحبس المؤقت إتخاذ أوامر التصرف في القضية 
  )2( .الإجراءات الجزائية
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .228المرجع السابق ، ص ، ص  ،عبد الرحمان خلفي ): 1(
  .40،  39،  18 مولود ديدان ، قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق ، ص) : 2(

هم في الشكوى بإعتبارهم شهودا طبقا يستطيع القاضي سماع أقوال كل من يشير إلي     
  . .الإجراءات الجزائيةقانون  73لنص المادة 

يستطيع القاضي التحقيق الإنتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جمع المعاينات      
  .الإجراءات الجزائيةقانون  79اللازمة أو القيام بتفتيشها طبقا لنص المادة 

ة من سماع شهادته بواسطة أحد أعوان القوة العمومية إستدعاء كل شخص يرى فائد     
   .الإجراءات الجزائيةقانون  88طبقا لنص المادة 

  .الإجراءات الجزائيةقانون  91يجوز للقاضي إستدعاء مطرجم طبقا لنص المادة       
إصدار أمر بإحضار المتهم أو بإيداعه السجن أو بإلقاء القبض عليه حسب نص المادة      
  )1( .الإجراءات الجزائيةقانون  109

تفتيش المتهم ، وتفتيش المسكن غير مسكن المتهم ، ومراقبة المحادثات السلكية      
واللاسلكية ، وضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات لدى 

 الإجراءات الجزائيةقانون  95و 94و 91مكاتب البريد والبرق حسب نص المادة 
  )2( .المصري

وما ، بينما لا يجوز بحسب ي 15ولقاضي التحقيق أن يأمر بحبس المتهم إحتياطيا لمدة     
و  142نيابة العامة أن تتجاوز الأربعة الأيام المقررة في القانون طبقا لنص المادة الأصل ال

  .المصري الإجراءات الجزائيةقانون  201
يق ـاضي التحقـــا قـز بهـــميي يتـات التـسم: ع ـرابــرع الـــــالف

  .رونيةـريمة الإلكتـبالنسبة للج
فلذلك لايمكن أن يحقق فيها أي  تختلف عن الجريمة التقليدية إن الجريمة الإلكترونية     

  : قاضي تحقيق وإنما لابد أن يكون له صفات خاصة وهذه الصفات هي 
أن يميل إلى تصميم و جديدةأن يكون لديه معرفة بلغات البرمجة وأنظمة التشغيل الك

 أن يستطيع تصميم ونحليلوالبرامج أكثر من تشغيلها ويحب معرفة الجديد عن هذه البرامج 
أن يؤمن بوجود أشخاص اخرين مثله لديهم القدرة على والبرامج أو أنظمة التشغيل بسرعة 
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تزيد على إختراق والشبكة وكل هذه الأمور لاتتوافر إلا لمن كان لديه إمكانات عقلية 
  )3( .متوسط العام المألوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .50،  45،  42،  40 مولود ديدان ، قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق ، ص): 1(
  .المرجع السابق 153رقم  جراءات الجزائية المصريقانون الإ  95و 94و 91المادة : )2(
   .265، صالمرجع السابق : مصطفى محمد موسى  ):3(

ق بملف ــاضي التحقيـــال قـــكيفية إتص: امس ـــرع الخــــالف
  .رونيةـــريمة الإلكتـــاص بالجـــخ ــدعــوىال

ورية بموجب إجراء يتصل القاضي التحقيق بملف الدعوى إما عن طريق وكيل الجمه    
تحقيق رسمي لطلب الإفتتاحي لإجراء تحقيق ، وإما عن طريق شكوى جزائية مقدم من 

يختص  ..."من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على  38/3المضرور وهذا ماأكدته 
بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة بإدعاء مدني 

  )1( ". 73و  67المنصوص عليها في المادتين ضمن الشروط 
  .قــراء التحقيـــاحي لإجـــالطلب الإفتت: أولا 

يتصل وكيل الجمهورية بملف ضباط الشرطة القضائية فيمكن لوكيل الجمهورية أن      
يطلب فتح التحقيق ما لم ينص القانون على وجوب التحقيق في بعض الجنح ، ويمكن 

يقدم طلبا إضافيا لقاضي التحقيق إذا أظهرت وقائع جديدة طبقا للمادة لوكيل الجمهورية أن 
لايجوز لقاضي التحقيق أن يجري " قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه  67/3

لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد وكيل الجمهورية  من تحقيقا إلا بموجب طلب
  )2(". جناية أو جنحة متلبس بها

من قانون  4و 67/3قيد القاضي التحقيق بالوقائع دون الأشخاص طبقا المادة ويت     
ولقاضي التحقيق سلطة الإتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو " ...الإجراءات الجزائية 

  .شريكا في الوقائع المجال تحقيقها إليه
عين عليه أن فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشير إليها في طلب إجراء التحقيق ت

  )3(".يحيل فورا إلى وكيل الجمهورية الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع 
 .ثـــانيـا ـــــ الشكـــوى المصحـــوبــة بــإدعـــاء المـــدني
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يجوز لكل شخص تضرر من " من قانون الإجراءات الجزائية   72تنص المادة       
  )4(" .اه أمام قاضي التحقيق المختص جناية أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17 مولود ديدان ، قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق ، ص): 1(
  .330ص  ان الخلفي ، المرجع السابق ،عبد الرحم) : 2(
  .37 مولود ديدان ، قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق ، ص): 3(
  . 231المرجع السابق ، ص عبد الرحمان الخلفي ، ): 4(
ي نفس الوقت إحدى طرق ــإحدى طرق تحريك الدعوى من طرف الأفراد ، وهي ف إن

  .إتصال قاضي التحقيق بملف الدعوى 
قليصا للوقت مة إلى هذه الطريقة تجنبا لطول الإجراءات وتويلجأ عادة المتضرر من الجري

، وحرصا منه على أن يكون الإشراف على على ملف من طرف قاضي التحقيق لا أن 
يكون من طرف الضبطية القضائية التي عادة يكون لها تأثير على مجرى التحقيق ، كما 

  .ان هو من حركها أنه يستفيد من تتبع مجريات الدعوى العمومية بنفسه طالما ك
إلا أن أخطر سلبيات الإدعاء المدني يتمثل في سوء إستعمال هذا الطريق لأن من شأنه أن 
يعرض الطرف المدني إلى متابعة جزائية بتهمة الوشاية كاذبة إذا ما خسر دعواه ، ولهذا 

  )1(.عليه أن يتأكد من أن إتهامه كان مبنيا على دليل قوي في الدعوى
  .قيقــي التحــاضــــر قـــاف أوامــإستئن: ادس ـــسرع الـــــالف

  : الجهات التي تستأنف أوامر قاضي التحقيق هي 
  .امةـــــة العـابـــالنيـــــــــ  أولا

وذلك وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه إستئناف جميع أوامر قاضي التحقيق دون إستثناء ل
الوكيل الجمهورية في " جزائية  الجزائري من قانون الإجراءات ال 170المادة  طبقا لنص

  .أن يستأنف أمام غرفة الإتهام جميع أوامر قاضي التحقيق
ويكون هذا اللإستئناف تقرير لدى قلم كتب المحكمة ويجب أن يرفع في ثلاثة أيام من 

  )2( ... "تاريخ صدور الأمر 
يوما على ألا  20يجوز للنائب العام الطعن في أوامر قاضي التحقيق في ظرف       

يوما على ألا  20يكون لهذا الطعن أثــر موقف في حالة إستئناف أمر الإفراج ظرف 
يكون لهذا الطعن أثر موقف في حالة إستئناف أمر الإفراج ويفرج على المتهم رغم 
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ويجب أن يبلغ النائب  إستئناف النائب العام مالم يكن وكيل الجمهورية قد إستأنفه بالطبع
إستئنافه الخصوم في الدعوى ، وذلك خلال العشرين يوما التالية لصدور الأمر  العام عند

  )3(غير صالحهم  حتى يكونوا على بينة من أمرهم ولايفاجؤا بقرار من غرفة الإتهام في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ..233،  231المرجع السابق ، ص عبد الرحمان خلفي ، ): 1(
  .295نفس المرجع ، ص  ): 2(
  .78 مولود ديدان ، قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق ، ص): 3(

يحق الإستئناف أيضا " من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  171طبقا لنص المادة 
يع الأحوال ويجب أن يبلغ إستئنافه للخصوم خلال العشرين يوما التالية للنائب العام في جم

قف هذا الميعاد ولا رفع الإستئناف بتنفيذ الأمر بالإفراج أمر قاضي التحقيق ولايولصدور 
  )1(" المؤقت 

  : اف المتهم ـــا ــــــ إستئنـانيـــــث
يرفع الإستئناف بعريضة  و يقإن المتهم لايجوز له إستئناف جميع أوامر قاضي التحق     

أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة )3(تودع لدى قلم مكتب المحكمة في ظرف ثلاثة 
   . قانون الإجراءات الجزائية 168

  .ي ــدنـــي المــــدعـــاف المــا ــــــ إستئنــالثــــث
تئناف أوامر قاضي التحقيق المشرع الجزائري للمدعي المدني الحق في إسكما أجاز       

التي لها علاقة بحقوقه المدنية ، وبمفهوم المخالفة لايجوز له إستئناف الأوامر المتعلقة 
  )3( .بالجانب الجزائي مثل الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية 

دني ، أيام من تاريخ تبليغ الأمر المراد إستئنافه إلى المدعي الم) 3(ويرفع الإستئناف خلال 
قانون  173/3طبقا لنص المادة  وذلك بتقديم عريضة لدى قلم كاتب ضبط قاضي التحقيق

  )4(.الإجراءات الجزائية 

  .ة ــاكمــــة المحــلــرحــــم: ث ــالـــــالمطلب الث
  .إخـتـصــــاص المحكمة : الفــــــــرع الأول 
مة الإخـتصـــاص المحــلي فــي الجـــري أولا ــــــــــ

  الإلكتـــرونية
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في ثلاث  من قانون الإجراءات يتحددد الإختصاص المحلي للجريمة 37طبقا  نص المادة 
  )5(ضوابط في أو المكان إقامة المتهم أو مكان ضبط 

  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .296عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق ، ص  ): 1(
  .78 مولود ديدان ، قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق ، ص): 2(
  .298عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق ، ص  ): 3(
  .79 مولود ديدان ، قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق ، ص): 4(
  .17نفس المرجع ، ص ): 5(

 5المؤرخ في  348ــــــــ  06كما نصت أحكام المرسوم التنفيذي رقم       
على تمديد الإختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة  2006أكتوبر 

التحقيق إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى ، ويتعلق الأمر بكل من محكمة سيدي محمد 
  )1(.ومحكمة ورقلة وقسم محكمة وهران  بالجزائر العاصمة وكذا محكمة قسنطينة

وفي نطاق الجرائم الإلكترونية فإن السلوك الإجرامي قد يتم في مكان معين مثل      
جريمة الإتلاف عن طريق بث الفيروس وتتحقق النتيجة بتدمير المعلومات في مكان اخر ، 

تعد الجريمة السلوك أو مكان تحقق النتيجة ، وفي مكان إما  فإن الإختصاص ينعقد 
الإلكترونية إذا تمت عن طريق شبكة الأنترنت جريمة مستمرة حيث تعتبر أنها إرتكبت في 

  )2(.جميع الأماكن التي إمتدت الجريمة فيها

ومتى كانت الجريمة الإلكترونية ، أيا كان نوعها ، فقد وسع المشرع الجزائري من 
ماتية أو المتصلة بتكنولوجيات الإعلام إختصاص المحاكم الجزائية بالنظر في الجرائم المعلو

والإتصال إذا إرتكبت خارج الإقليم الوطني ، أو إذا كان مرتكبها أجنبيا وتستهدف 
مؤسسات الدولة الجزائرية أو الدفاع الوطني أو المصالح الإقتصادية الإستراتيجية للدولة 

  )3(.وذلك في إطار التعاون الدولي

اص النـــوعــي في الجـــريمة ــــــ الإخــتصــ ثـــانيــا
  .الإلكتــــرونية 
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يتحدد الإختصاص النوعي للمحكمة الفصل في القضية معروضة عليها تبعا لنوع       
الجريمة التي ينظر فيها ، حيث تختص محكمة الجنايات في الفصل في الجنايات والجرائم 

نهائي من غرفة الإتهام حسب الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار 
  نص

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، كما تختص المحاكم في النظر في  248المادة 
 الجنح والمخالفات فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة حسب المادة

)4(  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــ
المتضمن تحديد الإختصاص المحلي  2006المؤرخ في أكتوبر  348ــــــــــ  06المرسوم التنفيذي رقم ): 1(

  .29، ص   63لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق ، ج ر عدد 
  .63المرجع السابق ، ص   ،اقي الصغير جميل عبد الب): 2(
  .5 ص  04ـــــــــ  09قانون رقم ، 15المادة ):  3(
المتضمن قانون  66/155المعدل والمتمم للأمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14ــــ  04القانون رقم ): 4(

  .4، ص  71الإجراءات الجزائية ، جريدة عدد 
  .قانون الإجراءات الجزائية 328

الطبيعة التقنية المعقدة للجرائم المعلوماتية تفرض على رجال القضاء لتكوين يمكنهم ولأن 
من متابعة هذه الجرائم فقد خصها المشرع مع بعض أنواع الجرائم المتعلقة بالمتاجرة 
بالمخذرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبيض الأموال والإرهاب ، 

شريع الخاص بالصرف بإجراءات خاصة إذا جعل الإختصاص ينعقد والجرائم المتعلقة بالت
من قانون  329، والمادة  40،  37إلى دائرة إختصاص أخرى وهذا مانصت عليه المواد 

المؤرخ في  14ـــــ  04الإجراءات الجزائية أثر التعديل الذي جاء به القانون رقم 
 348ـــــــ  06فيذي رقم والذي حددت أحكامه في المرسوم التن 2004نوفمبر  10

والمتعلق بالتنظيم القضائي حيث نص على إنشاء أقطاب قضائية متخصصة ذات إختصاص 
  )1( .الجزائر العاصمة ، قسنطينة ، وهران ، ورقلة إقليمي موسع لدى المحاكم بكل من

  .ة ــكمـلة المحـيـتشك: ي ـانـــرع الثـــــالف
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قسم الجنح خاصة بجريمة ية بحسب قسم ونوع تختلف تشكيلة المحكمة الجزائ       
الإلكترونية على مستوى المحكمة يتشكل من فرد ويساعده كاتب ضبط وبحضور وكيل 

  .الجمهورية أو مساعديه 
على مستوى المجلس قضائي فالتشكيلة فيها ثلاثية ، أي تتشكل أما الغرفة الجزائية        

لى كاتب ضبط وبحضور النائب العام أو أحد من رئيس غرفة ومستشارين إثنين بالإضافة إ
   .مساعديه

أما محكمة الجنايات فتتشكل من رئيس المحكمة ومستشارين ومحلفين وكاتب الضبط 
  .والنيابة العامة أو من يمثلها

  .إجــــــــــراءات المحــــــــاكمة: الفـــــرع الثــالث 
بالقول بإسم الشعب الجزائري الجلسة تستهل المحكمة جلستها بالإعلان أولا عن إفتتاحها 

مفتوحة، ثم المناداة على أطراف الخصومة بداية بالمتهم والضحية والشهود والمسؤول 
المدني والتأكد من حضورهم أو غيابهم ، ثم يتم التحقيق من هوية المتهم وتبليغه بالتهمة 

ى غير مهيأة للحكم أمرت ، وإذا كانت الدعو. المنسوبة إليه والمادة القانونية المتابع بها
  )2(المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .4 ص  المرجع السابق ، 14ــــ 04القانون رقم ): 1(
  .321، المرجع السابق ، ص خلفي نعبد الرحما ):2(

المستحدثة  6مكرر  339هذه الحالة وطبقا لأحكام المادة إلى أقرب جلسة ، وفي ها بتأجيل
من قانون الإجراءات  2015جويلية  23المؤرخ في  02ـــــــ  15بموجب الأمر 

  : الجزائية تتخذ المجكمة إحدى الإجراءات التالية 
  .ـــــــــ ترك المتهم حرا 

ر من تدابير الرقابة القضائية المنصوص أو أكثـــــــــ إخضاع المتهم لتدابير
  .قانون الإجراءات الجزائية 1مكرر  125عليها في المادة 

  .وضع المتهم في الحبس المؤقت ـــــــــ 
  )1(.ــــــــ مع الإشارة وأن هذه التدابير لا تقبل الإستئناف 
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المؤقت أو وإذا كان المتهم قد سبق حبسه من طرف قاضي التحقيق عن طريق الحبس      
بموجب إجراءات المثول الفردي فإنه يساق بواسطة القوة العمومية لحضور الجلسة 
ويخطره رئيس الجلسة بأن له الحق في إختيار محام الدفاع عنه فإن طلب ذلك أمهاه 

  .القاضي مهلة لاتقل عن ثلاثة أيام لتحضي دفاعه
اقشتها بالتفصيل من طرف القاضي ثم يواجه القاضي المتهم بكل الأدلة القائمة ضده ويتم من

  .و بعدها يقوم القاضي بسماع الشهود

وبعد الإنتهاء من تحقيق تعطى الكلمة للطرف المدني فقط دون المطالبة بالعقوبات       
الجزائية ، لتقوم بعد ذلك النيابة العامة بالمرافعة وتقديم إلتماساتها في الشق الجزائي فقط 

متهم بتقديم مرافعته وتقديم إلتماساتها ، ويكون بعدها لنيابة العامة وفي الأخير يقوم دفاع ال
والمدعى حق الرد على مرافقة محامي المتهم ، وتعطى الكلمة الأخيرة بعدها للمتهم 

  .ومحاميه

ـ ثم يعلن رئيس الجلسة إقفال باب المرافعات ويصدر حكمه في نفس الجلسة أو       
  . يحدد تاريخ لاحق منطق بالحكم

  .اكمة ـــامة للمحـــد العـــواعـــالق: الث ـــرع الثــــالف
تنفيذ المحاكمة بمجموعة من المبادئ تنطبق على محكمة الجزائية لقسم الجنح على       

  )2(: مستوى المحكمة أو الغرفة الجزائية سنحاول شرحها على توضيح الأتي بيانه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .321 ،  المرجع السابق ، ص عبد الرحمان خلفي ): 1(
  .322نفس المرجع ، ص  ): 2(
  

  : لسة ــية الجـلانــــعـــــ .أولا
تسمح للجمهور بمراقبة بمبدأ علانية الجلسة ، وذلك أن العلانية جل التشريعات تقر        

عمل المحكمة ومنه الإطمئنان والشعور بالعدالة وهذا على التحقيق الأولي الذي تقوم به 
التحقيق الإبتدائي الذي تقوم به الجهات التحقيق ، فكلاهم يتم ضباط الشرطة القضائية وكذا 

في إخراج  في سرية ، إلا أن العلانية ليست في جميع الجلسات بل القاضي سلطة تقديرية
إذا كان في علانيتها خطر على نظام القصر من الجلسة ، كما يمكن أن تكون الجلسة سرية 
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العام والأداب العامة ، إلا أن هذا الحكم يجب أن يصدر في جلسة علنية ، ويحكم هذا المبدأ 
   .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 285نص المادة 

  .ات ــعــرافـــالموية ـــشف ـــــــيا ــانـــث
فأطراف الخصومة الحق في مناقشة كل دليل يعرض بالجلسة حتى يتمكن الجميع من      

  )1( .الدفاع عن نفسه ولايتم الإكتفاء بالتحقيقات الأولية والإبتدائية التي سبقت المحاكمة 
  .ة ـــصومــراف الخــــضور أطــح ا ــــــ ــالثــث

ن أطراف الخصومة لذلك أوجب المشرع حضور كل من لايجوز إجراء المحاكمة دو
  )2( .الضحية والمتهم أما بالنسبة لنيابة فهي جزء من التشكيلة

  .يـائـق النهــقيــن التحــدويــت ــــــا ــعـــراب
لايمكن للمحكمة أن تنعقد في حالة غياب أمين الضبط لأن دورخ يتجسد في تدوين كل ما 

  (3). يدور بالجلسة

لم يخص لها إجراءات المتابعة خاصة بها في الأخير نستنتج أن الجريمة الإلكترونية و     
  .تخضع نفس إجراء الجريمة لتقليديةوإنما 

  
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــ
  .324،  323المرجع السابق ، ص  ،عبد الرحمان خلفي ): 1(
  .324نفس المرجع ، ص  ): 2(
  .608، ص  2007أسامة عبد اللله قايد ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، د ط ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ): 3(

 
ة ـافحـــي مكـزة المختصة فــأجه: الث ـــالمبحث الث

  : ة ـرونيـــلكتلإـمة اريـــالج
إن الجريمة الإلكترونية أصبحت أشد خطورة على المجتمع والفرد خاصة ، وللحفاظ      

  .عليها وضعت أغلب التشريعات سواءا التشريع الجزائري أة التشريعات الأخرى
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ـمة ريـــابعة الجــزة المختصة في متـــالأجه: المطلب الأول 
  .ري ـزائــع الجـريــرونية في التشــلكتالإ

  : سنتطرق إلى ثلاث أجهزة لمتابعة هذه الجريمة والمتمثل في 
الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام : رع الأول ـــالف

  : والاتصال 
يقصد بالجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال جرائم  المساس بأنظمة        

يات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة المعالجة الآلية للمعط
   .معلوماتية أو نظام الاتصالات الالكترونية 

المتضمن القواعد الخاصة  2009أوت  5المؤرخ في  04-09بموجب القانون رقم  أنشئتو
  )1( .بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها 

وإدارة وتنسيق عمليات  تفعيل التعاون القضائي والأمني الدولي : الهيئة الوطنيةمهام ومن 
لمساعدة التقنية للجهات القضائية والأمنية مع إمكانية تكليفها بالقيام بخبرات الوقاية و

   .قضائية

من كالوقائية  الحالات التي تسمح بمراقبة الاتصالات الالكترونية لأغراض وقائيةهناك 
النائب العام لدى مجلس قضاء رهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة بإذن من جرائم الإ

  .الجزائر  لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد
والوقاية من إعتداءات على منظومة معلوماتية على نحو يهدد مؤسسات الدولة أو الدفاع 

  .المتخصصة  الوطني أو المصالح الإستراتيجية ااإقتصاد الوطني بإذن من السلطة القضائية
  : الهيئات القضائية الجزائية المتخصصة : الفـــرع الثــاني 

  )2(:  الأقطاب القضائية الجزائية المتخصصة
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــ
المنظومة التشريعية الجزائرية في مجال الجريمة المعلوماتية ، بمحكمة سيدي ملتقى حول  ، سالم عبد الرزاق ) : 1( 

  .  11محمد ، ص  
  .14،  12ص   ،نفس المرجع  ) : 2(
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المعدل  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/14أنشئت بموجب القانون :  إنشاؤها/  1
   ) 1( . للقانون الإجراءات الجزائية

 طبقا الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطياتبمتخصصة القضائية الجهات ال تختص
  )2(قانون إجراءات الجزائية  40- 329 – 37المواد 

  .   5/1/2006المؤرخ في  06/348اختصاص إقليمي موسع طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 
الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام  إمكانية قيام اختصاص المحاكم الجزائية بالنظر في

الاتصال المرتكبة في الخارج حتى ولو كان مرتكبها أجنبيا إذا كانت تستهدف مؤسسات  
   . 04/09من القانون رقم  15الدولة أو الدفاع الوطني المادة 

    : توسيع صلاحية الضبطية القضائية / 2
المحلي على ة كما يمكن تمديد الإختصاص الماسة بأنظمة المعالجة الآليعند معاينة الجرائم 
  قانون إجراءات جزائية  16مادة ال كامل الإقليم الوطني

تفتيش المحلات السكنية وغير السكنية في كل ساعة من ساعات الليل والنهار  كما يمكن
  . الجزائية قانون الإجراءات  47المادةحسب بإذن من وكيل الجمهورية 

    :أساليب التحري الخاصة / 3
قانون إجراءات الجزائية المدرجة  5مكرر  65عتراض المراسلات الالكترونية المادة إ

  )3( .20/12/2006المؤرخ في  22-06بموجب القانون 

  )4( .من قانون الإجراءات الجزائية  11مكرر 65التسرب المادة  -
  09/04من القانون رقم  5ة الماد تفتيش المنظومة المعلوماتية -
   09/04رقم  6علوماتية المادة  يات المحجز المعط -
  .نسخ المعطيات على دعامة تخزين الكترونية  -
  . إمكانية منع الوصول إلى معطيات تحتويها المنظومة  -
  ) 5(.منع الاطلاع على المعطيات التي يشكل محتواها جريمة  -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ
  . 14 المرجع السابق ، ص  عبد الرزاق ، سالم  ): 1(
  .18مولود  ديدان ، قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق ، ص ) :2(
  .18، 16،  15المرجع السابق ، ص ، عبد الرزاق سالم ) : 3(
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  .33ود  ديدان ، قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق ، ص مول): :4(
  .19،  18المرجع السابق ، ص ، عبد الرزاق سالم ): 5(

  .رائم ــالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الج: ث ـالــرع الثـــالف
يتكون المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام من احدي عشرة دائرة         

تخصصة في مجالات مختلفة ، جميعها تضمن إنجازه الخبرة ، التكوين والتعليم تقديم م
  .المساعدات التقنية ، البحوث ، الدراسات والتحاليل في علم الجريمة  

دائرة الإعلام الآلي والالكتروني مكلفة بمعالجة ، تحليل وتقديم كل دليل رقمي وتماثلي 
أفراد الدائرة يسهرون على . محققين في التحقيقات المعقدة للعدالة كما تقدم مساعدة تقنية لل

  تأمين اليقظة التكنولوجية من أجل تحسين المعارف ، التقنيات والطرق المستعملة في 
مختلف الخبرات العلمية ، لإنجاز المهام المنوطة بها ، تنقسم الدائرة إلى ثلاث مخابر وذلك 

  ). لإعلام الآلي سمعية ، بصرية ،وا( حسب نوع المعلومات 
كل مخبر مزود بقضية مهمتها إنشاء المعطيات من حوامل المعلومات وضمان نزاهة       

 -3. مخبر الفيديو  - 2 –مخبر الإعلام الآلي  -1: وشرعية الدليل وهذه المخابر هي 
  ) 1. (مخبر الصوت 

المعطيات معالجة حوامل تحليل و:   من مهامه .:مخبر الإعلام الآليـــــــ أولا 
  ) .الهاتف، الشريحة ، القرص الصلب ، ذاكرة الفلاش (الرقمية 

  .تحديد التزوير الرقمي للبطاقات البنكية  -

  .محطة ترميم وتصليح الأجهزة والحوامل المعطلة : ومن تجـهيــــزاته       
  ) .خبرات الإعلام الآلي والتجهيزات البيانية ( الشبكات الإعلامية 

   .محمولة لإجراء خبرات الإعلام الآلي محطة ثابتة و
  تتاء معلومات الهواتف والحواسب جهاز إق
مكتب التوجيه ( قاعات  7 تتمثل في  :التي يحتوي عيها  القــــاعــــاتو       

، فصيلة الأنظمة المشحونة ، فصيلة تحليل المعطيات ، فصيلة الهواتف ، فصيلة اقتناء 
  )2(. )تخزين  المعطيات ، قاعة موزع وقاعات

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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للأدلة الجنائية  المعهد الوطني،مداخلة حول مسار التحقيقات الجنائية في مجال الجريمة المعلوماتية  هواري عياش، ) : 1(
   3، ص   2016جامعة بسكرة كلية الحقوق ،  ،لم الإجرام وع

  .6،  4عبد الرزاق ،  المرجع السابق ، ص سالم ): 2( 
الأوجه وشرعية مقارنة  يختص مخبر الفيديو ب :و ــديــر الفيــثانيا ـــــ مخب
تحسين نوعية الجريمة بالتشكيل ثلاثي الأبعاد وإعادة بناء مسرح الصورة والفيديو و

  .بمختلف التقنيات ) صورة  –فيديو ( ورة الص
حبكات وامل الفيديو الرقمية والممغنطة وحجهاز فيديو بوكس و:  هزاتــتجهيومن 

  إعلامية 
  . موزع لحفظ شرائح الفيديوو) تك ستوديو ، ماكس ثلاثة أبعاد كوني( 

، قاعة  قاعتان لتحليل( قاعات  4يحتوي مخبر الفيديو على أما بالنسبة للقاعات      
   )1() التخزين وقاعة موزع 

  :  ثـــالـثـا ــــــــ مخبـــر الصـــوت 
صوت بنزع التشويش تحسين نوعية إشارة ال : التي يؤديها  ومن المهــــامــه

  .تحديد شرعية التسجيلات الصوتية وتعديل السرعة ومعرفة وتحديد المتكلم و
معالجة وتحسين ( حبكات إعلامية  و ية والسماعزدواجأجهزة الإ : ومن أجهزته     

  .التسجيلات الصوتية ، نسخ الأقراص المضغوطة وأجهزة التصليح و التعبير
قاعات للتحليل ،  03( قاعات  05يحتوي مخبر الصوت على أما بالنسبة للقاعات  فإنه 
   )2() قاعة تخزين وقاعة موزع 

  .وطني ــالن ـــامة للأمـــالمديرية الع: ع ــرابــرع الـــالف
تصدت هده المديرية للجريمة الإلكترونية من : جوانب التصدي للجريمة الالكترونية / 1

  :مختلف الجوانب منها
  والمتمثل في النصوص القانونية : الجانب القانوني 

القانون و.القانون المدني و.  03-05القانون و 10/12/2006المؤرخ في  06-22نون قاك
 394مكرر إلى  394انون العقوبات المواد من وق. 05/08/2009المؤرخ في  04-09

  ) 3(. 7مكرر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــ
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  .7المرجع السابق ، ص  ق ، سالم عبد الرزا) : 1(
  .8 نفس المرجع ، ص ) : 2(
 جامعة مداخلة بعنوان دور المديرية العامة للأمن الوطني في مكافحة الجرائم الالكترونية ، حملاوي عبد الرحمان ، ): 3(

  . 2، ص   2016، كلية الحقوق بسكرة محمد خيضر 
  
  

تدعيم و والتكوين الأولي التكوين المتواصل والتخصيص ويتمثل في: الجانب التنظيمي 
تدعيم وهيكلة مصالح و تدعيم المصالح الولائية للشرطة القضائية.ميةمخابر الشرطة العل

    .الشرطة القضائية للتصدي للجريمة 
  : الجانب التوعوي 

يظهر ذلك من  لم تغفل المديرية العامة للأمن الوطني عن الجانب الوقائي التوعوي       
الالكترونية للتصدي  ستباقية للتصدي للجريمةخطوات إلالمديرية العامة  هابرمجتخلال 

للجريمة الالكترونية عن طريق تنظيم دروس توعوية في مختلف الأطوار الدراسية وكذا 
المشاركة في الملتقيات والندوات الوطنية وجميع التظاهرات التي من شأنها توعية المواطن 

  .نيةحول خطورة الجرائم الالكترو
تنتجها قيادة المديرية ، قام الأمن الوطني طار سياسة الشرطة الجوارية التي أما في إ      

بالشرطة الجزائرية على الانترنت يستطيع من خلاله أي  بفتح موقع الكتروني خاص
مواطن مهما كان مستواه العلمي أو الاجتماعي طرح انشغاله والتبليغ عن أي شيء يثير 

  )1(. الشبهة

  : الجانب الدولي 
ترونية ونظرا للبعد الدولي الذي عادة ما يتخذه هذا في إطار مكافحة الجريمة الالك       

النوع من الجرائم ، لم تغفل المديرية العامة للأمن الوطني استغلال عضويتها الفعالة في 
مجالات للتبادل هاته الأخيرة تتيح  INTERPOLالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

ة بتسليم المجرمين ، وكذا مباشرة المعلوماتي الدولي وتسهل الإجراءات القضائية المتعلق
    الانابات القضائية الدولية ونشر أوامر القبض للمبحوث عنهم دوليا

  : لكترونية لعمل الميداني للتصدي للجريمة الإا
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عالجت المديرية العامة للأمن الوطني على المستوى الوطني مجموعة من القضايا         
  )2(: ها المتعلقة بالجانب الالكتروني نذكر من

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــ
  .6، 5المرجع السابق ، ص  الرحمان ، حملاوي عبد ) : 1(
  .7، 6 نفس المرجع ، ص ) : 2(
  
  
  

  عدد الأشخاص المتورطين   عدد القضايا المعالجة  السنوات

2007  31  31  
2008  06  10  
2009  29  21  
2014  245  /  

2015  409  347  
)1(  

  : ريمة ـــذه الجـــافحة هـــرض مكـــات التي تعتــالصعوب -3
  : عملية تحصيل المعطيات 

خاصة المتعلقة بالارتباط لمزودي الخدمة تتطلب وقت كبير نظرا لتمركزها بالجزائر 
  . فقط العاصمة

  : جهل الضحايا بالقانون

بمعنى أن الضحية لا يعتقد أنه يوجد أن هناك قانون يجرم تلك الأفعال فيعدلون عن        
التبليغ عن هاته الجرائم ، كما لا نغفل طبيعة المجتمع الجزائري الذي يخشى نظرة المجتمع 

  . للضحية الذي يقع في مثل هاته الجرائم 
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خاصة مايتعلق منها بالجرائم التي ترتكب من الجزائر ومن طرف  :صعوبة تحصيل الأدلة 
من محيط المشتبه جزائريين ولكن أثارها خارج الوطن فتعتمد مصالح الأمن تحصيل الأدلة 

  )2( .ظرا لصعوبة تحصيلها من موقع ظهور الجريمة بالخارج نفيه 
  
  
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــ
  . 7حملاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص ) : 1(
  . 9 نفس المرجع ، ص ) : 2(

  : الجريمة الالكترونية إلى إنتشار  الأسباب المؤدية -4
في كثير من الأحيان  نجد أن الرقابة الأسرية تقل إن لم تقل تنعدمــــــــــ 

للمختصين في هذا النوع من  فيبقى الطفل عرضة لمخاطر الانترنت وضحية سهلة 
   .الجرائم

في كثير من الأحيان نجد ن  ةدائما في إطار قلة الوعي وأيضا اللامبالاـــــــ 
الأشخاص المرتبطين بشبكة الانترنت لا يولون اهتمام ببرامج الحماية الخاصة بتامين 

  . هزة الالكترونية عند ربطها بشبكة الانترنتالأج
نجد أن برامج التعليمية بمختلف الأطوار تخلو من دروس تتطرق إلى ـــــــ 

  .مخاطر الاستغلال السيئ للتكنولوجيا والانترنت 
عدم وجود تنظيم خاص بمقاهي الانترنت ، خاصة عندما يتعلق الأمر بدخول القصر  -

  )  1( ..لهذه المقاهي 
  : لكترونية حلول المقترحة للتصدي للجريمة الإال -5

باعتبار الأسرة هي أساس المجتمع يجب أن يتم توعية الأولياء وتوفير  ـــــــ
  .الوسائل التي من شانها أن تساعدهم للقيام بدورهم كاملا كمراقب أولي 

ار إدراج مواد أساسية أو على الأقل دروس توعية على مستوى جميع الأطوـــــــ 
  .التعليمية تركز فيها على مخاطر الاستغلال السيئ لتكنولوجيا الإعلام و الاتصال
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اشتراك الإعلام بمختلف وسائله السمعية والبصرية للتوعية بمخاطر هذه  ـــــــ
الجرائم والطرق المتبعة من طرف المجرمين لاصطياد ضحاياهم ، كما يجب أن تكون هاته 

المجتمع وتبسط لهم المعلومة لكي تصل بسهولة ويتم  الحصص دورية وتمس جميع فئات
   .استيعابها والعمل بها مستقبلا 

يجب إنتاج وتوفير الأدوات التي من شأنها أن تعطي الحماية اللازمة ـــــــ  
  )2( .لمتصفحي الانترنت خاصة ما تعلق منها بالبرامج الخاصة أو الأنظمة العامة 

  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10 الرحمان ، المرجع السابق ، ص  حملاوي عبد: )1(ــ
  .11 نفس المرجع ، ص ): 2(
  

ـــريمة ابعة الجــزة المختصة في متــالأجه: اني ــــالمطلب الث
  :  رى ــات الأخـــلتشريعرونية في اـــلكتالإ

  : إن الأجهزة الخاصة بمتابعة الجريمة الإلكترونية كثيرة ومتنوع نذكر منها      
مباحث أمن الدولة في مصر والمديرية العامة للمباحث في المملكة العربية السعودية 

  .توالكوي
   :الأمريكية في الولايات المتحدة أما 

وتتولى جمع المعلومات عن طريق التنصت  :) اناس( (N.S.A)وكالة الأمن القومي 
  . الالكتروني على نشاط الاتصالات القضائية والتجسس عى مستخدمي الكمبيوترات 

وتتولى عمليات التجسس والتجسس المضاد  : (C.I.A): وكالة المخابرات المركزية 
  .ويقصد بالأخيرة كشف جواسيس أجهزة مخابر الدول الأخرى ومكافحتها

  .وتتولى مهمة برامج أقمار التجسس وطلعات الطيران الاستكشافية :  ونالبنتاج
وهو جهاز الاستخبارات من جهة ويتبع مكتب  :الوسادة  جهاز ونجد في إسرائيل       

  . رئيس الوزراء ويتولى إدارة شبكات التجسس وتجنيد وزرع العملاء في جميع أنحاء العالم
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ارة الخارجية وتتولى تقييم القوى والتوترات السياسية ويتبع وز:  دائرة البحوث السياسية
  )1(. والاجتماعية داخل العلم العربي عن طريق النشاط التجسسي 

  : ألمــــــــــانيــا وفي 
  :  النيابة الالكترونية العامة  

بأنه سيقضي على ظاهرة تعدد الجهات التي يواجهها  يويتميز هذا النظام الالكترون     
لأنه سيكتشف السوابق القضائية القديمة في سرعة ويتعرف على الجرائم المتكررة المتهم 

وبذلك تتحقق العدالة الالكترونية .ويتنبأ بالجرائم المتسلسلة التي يرتكبها معتاد والإجرام 
  )2( .بناء على معرفة وفي سرعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــ
  .121، 120، المرجع السابق ، ص  مصطفى محمد موسى ): 1(
  .127 نفس المرجع ، ص ): 2(
  
  
  

العامة عبارة عن كمبيوتر ضخم يتسع لجميع أنواع القضايا  النيابة الالكترونيةويقصد 
حكام الصادرة وتسجيلات المجرمين ، وهو ليس مجرد ونتائج التحقيقات والأ الجنائية

ويقرر إطلاق أو أوامر الضبط  ةكومبيوتر للتسجيل لأنه يقارن بين الوقائع ويتأكد من الأدل
   )1.(والإحضار والتفتيش حسب الأدلة المتوفرة 

  : ورة ـــافــــسنغوفي 
  :  ونــانـــــــــ شبكة القـ

نظام جديد يعرف بشبكة القانون وبموجب النظام الجديد بدأ في سنغافورة تطبيق        
يمكن للقاضي والمدعي العام الدفاع عن المتهم تبادل الآراء والمعلومات وتداول القضايا 
عن طريق الانترنت وتضم شبكة القانون جميع القوانين الخاصة بسنغافورة بحيث يصبح 

  )2(. الرجوع إليها أمرا سهلا 
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  ـــــ
  . 127المرجع السابق ، موسى ،  مصطفى محمد ): 1(

  .اعتداء على المال أو النفس أو المصلحة العامة
  .134،  133نفس المرجع ، ص ،) : 2(
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  الخـــــاتــمـة   
في ختام هذه الدراسة المتعلقة بالجريمة الإلكترونية دراسة مقارنة يمكن أن نقول أن هذه 
الجريمة تتميز بإختلاف تعاريفها وتطورها وإرهاقها لمجتمعات الحديثة حيث تصدت هذه 

  .الأنظمة بتشريعاتها لبيان ماهيتها وطبيعتها ونطاقها 
للجرائم التقليدية لكن هذه الأركان تتميز  ركان الثلاثة المعروفةتتشكل هذه الجريمة من الأ

  .نوعا ما عن الأول ببخصوصيات تجعلها متميزة 
من الجرائم في مختلف قوانين العقوبات وفي قوانين االخاصة ، ........هنا تم تجريم      

سواء في الجزائر  كما تتم بيان إجراءات مكافحتها ومتابعتها في قوانين الإجراءات الجزائية
  .أو في الأنظمة المقارنة

  : النتائج التاليةجملة من  ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى     
ــــ بالنظر لحداثة هذا السلوك الإجرامي والذي يتجسد في الجريمة ـــــ

إجماع فقهي موحد على تعريف لها مما أدى بالقول أن  الآنالإلكترونية ، فإنه لا يوجد لحد 
  .تقاوم التعريف مة الإلكترونية جري

المشرع الجزائري الفراغ القانوني في مجال الإجرام ــــــــــ رغم تدارك 
المعلوماتي وذلك بتجريم الإعتداءات الواردة على منتوجات الإعلام الآلي إلا أنه لم 

  .يستحدث نصا خاصا بالتزوير المعلوماتي
بموجب  2006قوبات في عام ــــــــــ عدل المشرع الجزائري قانون الع

وذلك لإزدياد الوعي  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23ــــــــ  06القانون رقم 
بالخطورة هذا النوع المستحدث عن الإجرام بإعتباره يؤثر على الإقتصاد الوطني بالدرجة 

بل من قبل الجميع بمختلف الأعمار الأولى وشيوع إرتكابه ليس فقط من الطبقة المثقفة 
ومستويات التعليم نتيجة تبسيط وسائل التكنولوجيا المعلومات وإنتشار الإنترنت كوسيلة لنقل 

 11ذات التدفق العالي وعبر الهاتف المحمول حيث بلغ عدد مستخدمي الإنترنت المعلومات 
  .2012مليون شخص لسنة 

  .انون خاص للجريمة الإلكترونيةـــــــــــ المشرع الجزائري لم يخصص ق
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توصيات في ضوء النتئج السابقة التي أظهرتها الدراسة تخلص إلى بعض ال      
ضرورة إعطاء تعريف موحد للجريمة الإلكترونية  ـــــــ: والإقتراحات تتمثل في 

  .يشمل فيه كل سلوكات المجرمة
كذا النيابة العانة على ـ ضرورة تدريب وتأهيل أفراد الضبطية القضائية وــــــــ

  .كيفية التعامل مع هذا النوع من الجرائم وتحيقي التعاون مع التقنيين من أصحاب الخبرة
وضع إجراءات كالتحقيق والمحاكمة للجريمة الإلكترونية تختلف عن  ـــــــــ

  .الجريمة التقليدية
الجرائم بأنها ـــــــــــ توعية المجتمع وخلق له ثقافة إجتماعية جديدة عن هذه 

   .أعمال غير مشروعة ويتعرض صاحبها لعقوبات جزائية
ــــــــــ تدريس مواد الأنظمة المعلوماتية والجرائم التي قد تنشأ منها المدارس 

  .بشكل مبسط في الكليات الحقوق والمعاهد القضائية
  

  

  

  



  الملخـص

  
مرت الجريمة الإلكترونية بعدة مراحل تاريخية مختلفة فوصلت إلى درجة عالية من       

على التشريعات إيجاد مفهوم  كنولوجيا وبتطورها وتغييرها يصعبتطور وذلك بتطور ت
تأرجحت تعاريفها بين التعريفات الواسعة والضيقة ولكنها لم تتخلف عن حيث متفق عليه 

حتها بأحدث الطرق ، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تطرق إلى تعريف تصدي لها وكاف
  .الجريمة الإلكترونية مسميا إياها بجريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات 

المتعارف عليها أما بالنسبة لأركان هذه الجريمة لاتختلف عن أركان الجريمة التقليدية 
 الركن الماديأما و النص القانوني بوجود تثبت الجريمة وهو  الركن الشرعيوالمتمثل في 

يدور حول القصد الجنائي  عنويموالركن ال فهو السلوكات الإجرامية المحدد بنص القانوني
  .لهذه الجريمة

تكتفي التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري بتجريم أعمال الإلكترونية وقوانين ولم      
العقوبات وقانون الإجراءات والقوانين الخاصة والمتعلقة بها بل أقرت أجهزة خاصة لمتابعة 

جهاز دائرة كالمخابرات المركزية بالولايات المتحدة الأمريكية  و  ومكافحة هذه الجريمة
أمن الدولة في مصر و الهيئة الوطنية للوقاية من مباحث ة بإسرائيل و البحوث السياسي

  .ث الطرق العلمية والمتطورةدبأحالجرائم المتصلة بتكنولوجية الإعلام والإتصال 
نقول إن الجريمة الإلكترونية مهما تمت مكافحتها فهي متطور بتطور وسائل وأخيرا 

  .التكنولوجيا
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